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كما أن إعدام الجنین قبل ولادته لا يعد قتلا Laly‏ اجهاضا» وهي جنحة 
معاقب عليها بنص الادة 304 ق ع وما يليها. 

والأصل أن يكون المجني عليه حيا وقت ارتكاب الجريمة والا اعتبر 
الفعل تشويها لجثة؛ وهي جنحة معاقب عليها بالمادة 153 ق ع. 

كما یفترض أن ترتكب الجريمة على شخص Guill‏ فالقانون لا يعاقب 
على الانتحار وإن كان يعاقب على المساعدة عليه (المادة 273). 

أولا- الركن gall‏ : ويتمثل ‏ القيام بعمل إيجابي من شأنه أن يؤدي إلى 


الموت؛ ويتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر : السلوك الإجرامي» إزهاق الروح 
وعلاقة السببية بين السلوك والوفاة. 


أ- السلوك الإجرامي : وهو النشاط الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيجة 
العاقب علیها « فالإرادة وحدها حتی وان كانت حقيقية ومعلن عنها Jessy‏ 
جريمة القتل ولا حتی الحاولة. 


ویشترط أن يكون السلوك عملا إيجابيا. 


ولا تهم الوسيلة ا والغالب أن تکون وسيلة القتل ماد 
رد السلاح الناري أو أداة حادة أو راضة كما قد يلجأ إلى الخنق ) 
الإحراق أو الاغراق. ولا يشترط آن یصیب الفاعل جسم NET pial‏ 
يكفي أن Le‏ وسيلة القتل ويتركها تحدث آثرها بفعل الظروف, رن 71 


ار حت ا حتى إذا Lele‏ قط دو او زرا ا 9 
علی a‏ ات تقتل من تلقاه. gr‏ 


وقد لا یتوصل الفاعل إلى تحقیق النتيجة بعمل ايجابي La‏ _ 
ترك» ولقد آثارت هذه المسألة نقاشا کبیرا ‏ آوساط الفقهاء ET,‏ 
البحث 2 توافر القصد الجنائي وعلاقة السببية وانتهت حدة هن ال ول 
تجريم الامتناع عن تقديم المساعدة والامتتاع عن العا بل یز 
وهما الفعلان المنصوص والعاقب عليهما بالادة 182 ق ع. اي , 

والشيء المؤكد a‏ 


بالامتناع؛ وهكذا قضي بأن الأم التي تمتنع عن اطعام وليدها Fi‏ 


12 


اطلاق الرصاص عليه؛ أو لم يكن موجودا بے الکان الذي تصور الجاز 
وجوده فیه, فاطلق الرصساص, وبين الاستحالة التي ترجع إلى وسیلة تلفي 
الشريمة؛ كما لو استخدم الجاني بندقية غير صالحة للاستعمال أو افرغت من 
الذخيرة بغير ale‏ الجاني. 

Gale‏ ذي بدء ينبغي التتبیه إلى أن مسزولية مرتکب الجريمة الستحیلة لا تثار اد 
lol‏ كان Wale‏ وجه الاستحالة 2 تتفیذ الجريمة, لأنه لو كان يعلم تلك الاستحالة 
قمعنی ذلك انتفاء قصده الجنائي, والقصد الجنائي من آرکان القتل بکل صوره. 

وقد اختلف الفقه 2 هذا الصدد اختلافا بینا. 

- قريق يقول بعدم العقاب على أساس أن القانون يتطلب للعقاب على 
الشروع البدء ب تنفيذ الفعل" وهنا ما لا یتصور 2 صدد الجريمة المستحيلة لأنه 
سوى تية القتل ۰ والشروع لا یقوم بالنية وحدها . 

- وعلی النقیض من الاتجاه السابق» اتجه 


آخرون إلى وجوب العقاب على 
الجريمة ال ستحیلة بكافة صورها Lily‏ كان 


سبب استحالتها, على أساس أن 
ela dai E‏ يمن ی 


الفاعل من الأعمال ما یقطع بتعمده القتل ولو كانت هدر الاعمال Y‏ تشکل بدءا 
تیاه مادام هو نضسه ید بان من Saat‏ إيقاع القتل الي خاي 

قلیس هتاك. 2 رأي هذا الفريق ؛ ما يسمى بالجريمة الد 
الجريمة شروع معاقب عليه 2 كافة صوره اللهم إلا إذا كانت الوسيلة المستخدمة 
تدل علی سذاجة الجاني وقصور عقليته, Ma ls‏ السحر والشعوذة 
Eee‏ ويرجع ul‏ ذلك لا إلى استحالة الوسيلةء وإنما إلى ضعف نفسية 
الجاني وانعدام خطره. ; 

- ویین ma‏ الرآيين المتطرفين اللذین نادی آولپما يعدم Laas!‏ 
الجريمة المستحيلة بكافة صورها تمشيا مع نظرة أصحابه الموضوعية ۲ ‘ 
ونادى ثانيهما بالعقاب على الجريمة المستجيلة بكافة صورها اتساقا مع نظرة 
1 ابه الشخصية للشروع, „eb‏ 2 الفقه اتجاهان رئيسيان. 

-الاتجاه الأول : نادی به الاستاد الفرنسي قارو «Garraud‏ ومقتضاه )5( 
$5 تخلفت إحدى العناصر القانونية ب الجريمة فانه من الستحیل أن تقع تامة, وبالتالي 


» « 


يلة لان هذه 


وطالما أن الأسباب الاولی هي وحدها التي یحدث ارتکابها تفیرا حقیقیا 
2 العالم الخارجي فان النتيجة الاجرامية تصبح من نتائجها Lal‏ الاسباب الثانية 
فلا يتعدى دورها التهيئة والتدلیل وبالتالي لا تڪون ب القانون سببا. 
وتطبيقا لذلك؛ فلو صفع شخص آخر صفعة قوية وکان هذا الأخير 
مريضا بالقلب فمات على إثرها؛ فال موت هنا يرجع إلى سببين : الاعتداء الذي 
وقع على المجني عليه (الصفعة) وهذا هو السبب النشط أو المتحرك؛ ومرض 
القلب» وهو السبب الساكن أو الجامد. 
- نظرية السبب اللائم Théorie de la condition adéquate‏ : تقوم هذه 
النظرية على أساس أنه عند تعدد العوامل التي أدت إلى |حداث النتيجة ينبفي أن 
نعتمد فقط العامل الذي ينطوي ‏ ذاته وعند اتخاذه على احتمال ترتب النتيجة 
عليه تبعا للمالوف ‏ الجری العادي للأمور؛ هذا حتى ولو تضافرت مع هذا 
العامل 2 إحداث النتيجة عوامل أخرى سابقة عليه أو معاصرة أو لاحقة له» ما 
دامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة وفق ما تجري به تجربة الحياة. 
وعلى هذا الأساس تظل الرابطة السببية بين فعل الجاني والوفاة قائمة لا 
تنقطع ولو ساهمت ‏ إحدائها مع فمل الجاني ظروف أخرى ما دامت تلك 
الظروف متوقعة ومالوفة بينما تتقطع هذه الرابطة على المكس إذا كانت تلك 
الظروف شاذة غير متوقعة. 
ای التق آو الاحتمال بمعيار موضوعي لا شخصي؛ بمعنی أنه لا عبر 


- الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل اي وسا 

- عدم الأهلية لتولي مهام مساعد محلف أو خبير أو الإدلاء بالشاهدة على 
مقد gf‏ آمام القضاء الا على سبيل الاستدلال, 

- الحرمان من الحق ‏ حمل الأسلحة؛ وی التدریس: أو 4 إدارة مدرسة 
أو الخدمة ب4 مؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ أو مدرس أو BL‏ 

- عدم الأهلية للاضلاع بمهام الوصي أو المقدم؛ 

- سقوط حقوق الولاية کلها آو بعضها. 

A و حالة الحکم‎ iia وجوبا به د‎ aa gobs 
وتكون مدة الحرمان بعشر سنوات على الأکثر؛ تسري من یوم انقضاء العقوبة‎ 
الأصلية أو الافراج عن الحکوم علیه.‎ 

2-1- الحجر القانوني : وهي عقوبة تکميلية كانت موجودة 2 قانون 
العقوبات تحت عنوان العقوبات التبعية. 

نصت الادة 9 2 البند رقم 1 على عقوبة الحجر القانوني» فيما نصت 
المادة 9 مكررء الستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات .2 ۰2006 على أنه 2 حالة 


الحکم بعقوية جنائية تأمر الحکمة وجوبا بالحجر القانوني. 


يتمثل الحجر القانوني 4 حرمان الحکوم عليه من ممارسة حقوقه المالية 
آشاء تنفين العقوية الأصلية» وتبعا لذلك تدار آمواله طبقا للاجراءات القررة = 
حالة الحجر القضائي. 

3-1- المصادرة الجزئية للأموال :نصت الادة 15 مکرر1 على أنه 2 حالة 
الادانة لارتكاب جناية» تأمر الحکمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو sis‏ 
ستستعمل 4 تنفین الجريمة أو التي تحصلت منهاء وكذلك الپبات أو النافع الأخری 
التي استعمات لمكافاة مرتکب الجريمة» مع مراعاة حقوق الفیر حسن النية. ۱ 

0 2 العقوبات التكميلية الجوازية : وعلاوة على العقوبات 
الالزامية سالفة الذکر؛ يجوز للجهات القضائية الحكم على الجاني 


والنسخة الأصلية بالنسية cala‏ 

o ۱‏ بة للمادتين 255 و261 هي النسخة بالفرنسية 
حیث eae‏ أول نص لقانون العقویات 82 يونيو 1966 بآ پات و 
الادتان على حالما منذ صدور قاز ن العقوبات 4 1966 ولم تشملهما مختلف 
التعدیلات التي عرفها قانون المقوبات, 


هه sti‏ النسسخة بالعربيسة العتسد: عند نقل المادتين 255 و261 من 
الفرنسية إلى العربية لا تمكس بامانة مضمونهما باللفة الفرئيسية؛. وسرد dl)‏ 
اساسا إلى عدم التوفيق 2 إيجاد مصطلح بالعربية يقابل مصطلح : ‚assassinat‏ 
والترجمة العربية الأقرب إلى نص ال مادة 255 4 نظرنا هي : 'ياخذ وصف 
القتل مع سبق الإصرار أو الترصد كل فتل ارتکب مع سبق الإصرار أو الترصد". 
وتبعا لذلك يكون نص المادة 261 كالآتي : 'يعاقب بالإعدام کل من 
ارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار أو الترصد ( أو قتل الأصول أو التسميم)'. 
- المقصود بسبق الإصرار : تمرف المادة 256 ق ع سبق الاصرار بأنه عقد العزم 
وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان. 
= التصميم السابق» فسبق الإصرار يقتضي فترة من الزمن تمضي بين العزم 
على ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها؛ وهو ما عنته المادة 256 بقولبا الاصرار هو 
العزم قبل ارتكاب الفعل . والتصميم السابق لا يكفي وحده لتوافر سبق الإصرار. 
وإنما يشترط لذلك عنصر ثان» لم ينص عليه المشرع وهو التفكير والتدبير. 
- التفكير والتدبير؛ وهما أهم العنصرين؛ بل إن شرط المدة متفرع عنه 
وهو أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر ‏ عوا 
أقدم عليه؛ ذلك أن العبرة بذ توافر ظرف سبق الإصرار ليست بمضي | 
لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعهاء طال هذا الزمن أو قصرء 
بما يقع بل ذلك الزمن من التفكير والتدبیر؛ وبناء على ذا 
بق الإصرار بذ حالة لقتل امرتڪب تحت تن 
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یب سمشل اد 


وقد تطرح أيضا مسألة الواد السامة الد د LAA A‏ 5 
۳ لتي تسلم للفیر مع تكليفه بإعطائها 
- إذا كان الفیر حسن الثية فلا يشال وانما یسال کفاعل من شلمه 
المادة السامة ؛ 

- آما ]13 كان الفیر على علم بان الادة سامة» فهو الذي يسال: کفاعل 
أصلي» ومن سلمه الادة کشريك له, ; 

وتبعا لذلك لا يعاقب من سلم المادة السامة لغیره إذا امتنع هذا الأخير عن 
مناولة الجني عليه السم. 

4- نية القتل : يجب أن تتوافر نية القتل؛ فالصيدلي الذي يخطئ ك 
تركيب دواء فيزيد كمية المادة السامة أو يستبدل بمادة غير سامة أخرى سامة 
Y‏ يرتكب تسميما وإنما يرتكب Má‏ باهمال» ومن يقدم مادة سامة مع العلم 
بحقيقتها إلى شخص دون أن يقصد بذلك aba‏ فإنه لا يؤاخذ على التسميم إذا 
أفضی ales‏ إلى الموت وإنما قد يؤاخذ على جريمة إعطاء مادة ضارة أفضت إلى 
موت دون قصد إحداثها وفقا للمادة 275 الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات. 


ومتى توفرت نية القتل فإن الجاني يسأل عن التسميم ولو كانت نيته غير 


محدودة» أي ولو لم يقصد قتل شخص معين» فمن يضع سما 4 بثر أو نبع يستقي 
منه عامة الناس يعد تسميما سواء ترتب على فعله موت أو لم يترتب علیه» ولا عبرة 
كذلك بالخطأ ب شخص ال مجني عليه» فيعد مرتكبا للتسميم من وضع الطعام أو 
الشراب المسموم تحت تصرف شخص معين فتتاوله آخر ومات بسببه. 


وے هذا الصددء يثير نقل فيروس السيدا بعض التساؤلات يمكن أن 
نتصور لہا فرضين : 

- فقد تتوفر لدى حامل الفيروس نية نقله إلى غيره» ففي هذه الحالة تقوم جريمة 
penal‏ حالة نقله أو الشروع فيه إذا لم ينقل لسبب خارج عن إرادة الجاني؛ 

E ود‎ es a 3 

- وقد لا تتوفر لدى حامل الفيروس نية نقله إلى غيره وإنما یتوفر 

بالخطر. كما لو كان الجاني يعلم أنه يحمل فيروس السيدا ومع د 
: ۱ فنقلا .هذه ال Ate‏ یس 3 
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و القضاء الصري امثلة للعاهة المستديمة» نذكر منها : ضعف بصر 
إحدى المینین» وفصل الذراع» وفقد جزء من فائدة الذراع بصفة دائمة» وخلع 
الکتف وتخلف عسر مستدیم ب4 حركته: وفقد سلامية من أحد أصابع اليد» 
وعدم إمكان ثني إصبع «tall‏ وتقصیر الفخذ ؛ وعدم إمكان انطباق الفك 
العلوي على الفك الأسفل تماما بسبب إصابة الفك الاسفل بکسر التحم التحاما 
معيباء والعسر 2 حرحات العنق من رفع أو خفض أو التفات يمينا أو شمالا؛ 
واختلال علاقة مركز الکلام بالذاكرة بسبب إصابة ب الرأاس» إذ يجهل 
الصاب أقل مقاومة للإصابات الخارجية والتفییرات الجوية ويعرضه لاصابات المخ 
کالصرع والجنون وخراجان Gell‏ ویقلل من کفاءته للعمل. 

كما حكم بأن فصل صوان الأذن بأكمله يعد عاهة مستديمة بصرف 
النظر عما يلحق حاسة السمع من ضعف» وحكم بأن استثصال طحال المجني 
عليه بعد تمزقه من ضرية أحدثها المتهم يعد عاهة مستدیمة!. وكذلك الإعاقة 
2 حركة ثني الإصبع الوسطی للکف الأيسر مما يقلل من كفاءة المصاب على 
العمل بحوالي 27033 

وقضي, بالمقابل» بأنه لا يعد عاهة مستديمة فقد جزء من صوان الأذن 
كزوال التلث العلوي أو فقد حلمة الأذن مع جزء صغير من الخافة الخلفية 
للصوان: GY‏ العضو باق ويؤدي وظیفته" . 


وحكم ob‏ كسر الأسنان أو فقدها Y‏ يعد dale‏ مستديمة: GY‏ الأسنان 
ليست من أعضاء الجسم ففقدها لا يقلل من منفعة الفم بطريقة داكمة لإمكان 
أن يستيدل بها أسنان صناعية تؤدي وظيفتيها” . 


يشترط القانون آن يكون الجاني قد نوی إحدائهاء وإنما يشترط فقط أن يكون 
نقض 3-10- 1941 مجموعة القواد القانونية ج 5 رقم 222 ص 414 ؛ 8 -1974-4 مجموعة أحكام 
J‏ إحدى كليتي الجني عليه : نقض 3 -1- 1966 


0 طا پد a‏ 


2- أعمال العنف العمد التي نتج عنها مرض أو عجز كلي عن العمل 
يفوق 15 يوما : 

- المبدأ :جنحة (المادة 264 2 فقرتها الأولى) : وعقوبتها الحبس من سنة 
إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج. 


- وتصبح جنحة مشددة :إذا كانت : 


- الضحية من الأصول الشرعيين (المادة 2/267) : وعقوبتها الحبس مدة 

0 سنوات. 

- الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270 2# فقرتها الأولى) : وعقوبتها 

الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج. 

- كما تشدد الجنحة منذ صدور القانون رقم 19-15 سالف الذكر 2 

حالة الزوج الذي يحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه (الفقرة 2- من المادة 266 
مكرر المستحدثة) : ويكون تشديد العقوبة برفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى 
سنتين 2 ويبقى الحد الأقصى 5 سنوات» ولكن بدون عقوبة الفرامة. 

- الاستثناء :جناية :إذا كانت : 

- مع سبق الاصرار أو الترصد (الادة 265) : و عقوبتها السجن من 5 al‏ 

0 سنوات. 

- الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة والجاني أحد الأصول أو ممن لبم سلطة 

عليها أو یتولون رعایتها (المادة 2/272( : وعقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنواته 

- الضحية من الأصول مع توافر سبق الاصرار أو الترصد (المادة 267 

الفقرة قبل الأخیرة)» وعقوبتها | لسجن من 10 إلى 20 سنة. 7 

3- اعمال العنف التي نتجت عنها عاهة مستديمة : 

-البدا : تأخذ و صف الجناية آعمال العنف إذا نشأ عنها فقد أو بتر 
الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر احدی العينينٍ 
أية عاهة مستديمة أخرى (المادة 3/264) : وعقویتها الس 5 


۱ 


: كانت‎ la 


ومن ج آخری» استبعد المشرع ب2 الفقرة الرابعة من المادة 266 مکرر 
المستحدثة إفادة الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة 
أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. 


ویفهم من صياغة النص أن الحرمان من ظروف الد خفيف يخ الفاعل 
وحده سواء كان فاعلا ماديا أو Mela‏ معنوياء دون الشريك الذي یمکنه 
الاستفادة من ظروف التخفيف. 9 

ب- العقوبات التكميلية المقررة لأعمال العنف : يميز المشرع بين الأفعال 
الوصوفة جنايات والأفعال الموصوفة جنحا. 

1- 2 مواد الجنايات : علاوة على العقوبة الأصلية» تطبق على المحكوم 
عليه بعقوبة جنائية عقوبتين تكميليتين إلزاميتين وهما : 

- الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية 
التصوص عليها 2 المادة 9 مڪرر1 الستحدثة» 

- والحجر القانوني المنصوص عليه 2 المادة 9 مکرر. 

كما تأمر المحكمة 2 حالة الادانة لارتکاب جناية بمصادرة الأشياء 
التي استعملت أو كانت ستستعمل #4 تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منهاء 
وكذلك الببات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة؛ مع 

كما يجوز للجهات القضائية الحكم على الجاني بالعقوبات التكميلية 
الاختيارية المتمثلة 2 : تحديد الإقامة» والمنع من الإقامة؛ والمنع من ممارسة مهنة أو 
نشاط» وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا 0 والحظر من إصدار الشيكات و /أو استعمال 
بطاقات الدفع» والإقصاء من | لصفقات العمومية» وسحب أو توقيف رخصة السياقة أو 
إلغاؤها مع النع من استصدار رخصة جديدة» وسحب جواز السفر. 

وتکون هذه العقویات لد: لا تتجاوز 10 سنوات (عدا las‏ 

جواز السفر التي مدتها لا تتجاوز 5 سنوات). 


5 المطلب الثالث- صور العنف العمد الأخرى 


حصرنا هذه الصور 2 الأعمال الآتية : إعطاء الفیر مواد ضارة با 
دون قصد |حداث الوفاة» الخصاء, التعذيب» cl‏ فضلا عن ر 
آدرجها القاتون رقم 19-15 قانون العقوبات وهي العنف الزوجي. 

اولا - إعطاء الفیر مواد ضارة بالصحة دون قصد إحداث الوفاة jay‏ 
القعل المنصوص والعاقب عليه بك المادتين 276-275 

أ - أركان الجريمة : تقتضي هذه «Loja!‏ مثلما هو الحال بالنسبة 
تلتسمیم» قصدا جنائيا وفعلا ماديا يتمثل بے مناولة المجني عليه مادة. 

وتختلف عن جريمة التسميم من حيث طبيعة المادة المستعملة وضرورة النتيجة 

1- المادة المستعملة Lal):‏ فیما سبق عندما درسنا التسميم أن هذه 
| ْ الجريمة تقتضي إعطاء مادة من طبيعتها أن تؤدي إلى الوفاة. 


ide‏ ضارة بالصحةء أي من شأن 


الجريمة المنصوص علیها .2 المادة 5 مجرد إعطاء 
أن تسیب للفیرمرضا أو عجزا عن العمل لا غير 
- واشادة التي يقصدها المشرع 2 هذه الجريمة هي نفس المادة التي تقوم 
ويرجع لقضاة الوضوع تقدير مدى إضرار 
هذا + قضي + فرنسا بقيام الجريمة 2 حارج 
قرا 


د صدر ے 4 „in‏ 2005 


| مواد الجنح؛ إذا كانت الادة 275 قد شارت إلى جواز‎ By 
۴ الجاني بعقوبتين تكميليتين وهما : الحرمان من حق أو أكثر من ار‎ 
الوطنية والمدئية والعائلية انتصوص عليها ب الماد 9 مکرر! والن من إا‎ 
ا يز بوجه مام؛ الحكم على الشخص المدان ل‎ Ca ob 
pul من ممارسة مهنة أو نشاط,‎ ill: جنحه العقوبات التكميلية الآتية‎ 
الؤسسة؛ الإقصاء من الصفقات العمومية, الحظر من إصدار الشيكات وااو‎ 
استعمال بطاقات القع : سحب أو توقيف رخضة السياقة أو إلغاؤها مع الم مر‎ 
استصدار رخصة جديدة» سحب جواز السفر» وذلك لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.‎ 

3- الفترة الامنية : نصت الاد: 276 مکرر على تطبیق الفترة الأمنية النصوص 
عليها يك ا مادة 60 مكرر على المحكوم عليه عند الادانة من أجل إحدى الجنايان 
اصوص Lyle‏ المادتين 275 (الفقرتين الرابعة والخامسة) و276 (الفقرات 2 و 3 
و4): واگ وقق الشروط التي سبق بيانها عند عرضنا لجريمة Jia‏ العمد. 

ثانيا- الخصاء Castration:‏ وهو الفعل 


المنصوص والمعاقب عليه المادة 
4 ق,ع» ویقصد بها = DS‏ آو قطتعآو بتر عضو ضروري سر pall‏ 
(التسل)۰ LI‏ كان ذلك العضو. 


Y‏ یمیز القانون بين المرأة والرجل؛ !نا لته بو ق استتصال 
المبيض Y‏ یستوجب إجراء عملية داخلیة. + 
ن ناحية أخرىء تتطلب هذه الجريمة تواذ 3 E‏ 
a‏ 2 ل عا ل ta‏ 
إمكانية الانجاپ. u‏ 
تعاقب المادة 4 على ارتكاب الخصاء بالسجن | 
العقوية إلى الإعدام إذا أدى الفعل إلى الوفاة. 
3 قویات 2 تطبق \ 3 
AR‏ ی E an‏ از العقویات 
التكميلية الإلزامية والاختيارية. التي سبق بیانها عند عرضنا لجريى: 


القتل العمر 
تطبق على المحكوم عليه؛ بقوة القانون؛ الفترة الأمنية sy)‏ 
وتطب لقانور A‏ 
ك المادة 60 مكرر وفق الشروط التي سبق بيانها. ص عليها 


الأعمال الوحشية Tortures et actes de cruauté‏ _ 
ثالثا- التعذیب وا 1 + وهي الأفى 
المخصوص والعاقب عليها بذ المواد 263 مکرر: 263 مکورا ؛ 263 مر NT‏ 
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ولا يهم الباعث إلى ارتکاب الجريمة؛ فسواء كان إرغام الضحية على 
الإفشاء بواقعة أو القيام بعمل» أو كان مجرد شر وانحراف وفساد. 

وهكذا قضي 2 فرنسا بقيام جريمة التعذيب 2 حق من أتى بأعمال ES‏ 
عنها ألم وعناء شديد جسدي مدعيا أن ما قام به من أعمال لا تستهدف المجني 
عليه وانما الشیطان الذي یسکنه". 

ويثار التساژل» 2 هذا الصدد؛ حول ما إذا كانت أعمال العنف التي 
يأتيها الراق بمناسبة حصة رقية تعد تعذیبا إذا نتج عنها ألم وعناء شديد جسدي. 

نميل إلى القول بعدم قيام جريمة التعذيب لانعدام القصد الجنائي الخاص 
ان كون الجاني Y‏ يعو lacs‏ من ا جل ابلام اا راا ا0 

ب- قمع الجريمة : 

1- المتابعة : لا يتضمن القانون الجزائري» قدیمه وجدیده آي >= 
إجراءات مميزة 4# باب المتابعة. 

وهكذا نصت المادة 2-5 من الاتفاقية المذكورة على الاختصاص الشامل 
للجهات القضائية لمتابعة ومقاضاة مرتكبي جرائم التعذیب» ولو ارتكبوها 
خارج البلد الذي ضبطوا فيه. 

وعلى هذا الأساس نصت المادة 1-689 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 
على اختصاص الجهات القضائية الفرنسية لمتابعة ومقاضاة مرتكبي جرائم 


2- العقوبات الأصلية : يميز المشرع الجزاثري من حيث الجزاء بين 
التعذيب الذي يصدر عن غير الموظف وبين التعذيب الذي يصدر عن الموظف» و2 
الحالتین تكون العقوبة جتائية. 

1-2- جزاء التعذيب الذي يمارسه غير الموظف : تعاقب المادة 263 م 

التعذيب بالسجن المؤقت من 5 Zune]‏ نوات وبغرام 


إثباتها وهو ما جمل اللشرع یوضح بأن حالة العنف الزوجي يمكن إثباتها بکافة 
الوسائل» نذکر منها على سبیل المثال شهادة طبية أو شهادة وود أو رسائل.. 
ب- الجزاء : تعاقب الادة 266 مکرر1 على العنف الزوجی بالحبس من 
سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات. 2 
ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفیف )13 كانت الضحية حاملا أو 
معاقة أو إذا ارتکبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید بالسلاح. 
غيرأن صفح الضحية یضع حدا للمتابعة الجزائية 4 أية مرحلة وصلت 
إليها الاجراءات طالما لم یصدر حكم حائز لقوة الشيء القضي. 
وعلاوة عما نصت عليه المادة 266 مكرر1 ق.ع» نصت الادة 330 مکرر 
على صورة آخری من صور العنف الزوجي. ویتعلق الأمر بممارسة الزوج على 
زوجته أي شکل من أشكال الا کراه أو التخویف لیتصرف 2 ممتلکاتها أو 
مواردها المالية. 
تقوم الجريمة 2 هذه الصورة على عنصرین: 
- ممارسة الزوج على زوجته أي شکل من آشکال الاکراه أو التخویف : 
خلافا لباقی آعمال العنف الزوجية. اشترط الشرع 2 صورة المادة 330 مكرر 
أن ترتکب الجريمة من الزوج على زوجته. 
وتحتوی هذه الجريمة کل أشكال الاکراه سواء منه المادي أو العنوي 
بل ويكفي لقیام الجريمة أن یقوم الزوج بتخویف زوجته كأن یخوفها بالتطليق. 
- أن یکون الفرض من ذلك: تصرف 2 ممتلکاتها أو مواردها «HU‏ 
وهو قصد جنائي خاص. 
هی ی ب و er‏ 
الفرض منه حمل الزوجة على التنازل لزوج 3 
مواردها المالية. 
تعاقب المادة 330 مكرر على هذه الجريمة بالحبس من ستة (06) آشهر 
إلى سنتین (02), غير أن صفح الضحية یضع حدا للمتابعة الجزاقية. 


البحث الثالث : آعمال العنف غيرا 


يتعلق الأمر بالقتل والجرح الخطاء بلقت 
عليهما خ المادتين 288 و289 ق ع وكذا ‏ المادة 2/442 EG‏ 
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m a 
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الطاری على کوابح السيارة؛ والوالدة التي تتقلب 2 سریرها على ولد , 
وهو تائم فيموت؛ وربة لنزل التي ترمي جسما صلبا من النافذة يصيب Ps‏ 


2- الرعونة maladresse‏ : تتمثل الرعونة 2 سوء انتقدیر وانسدام لیا 
الناتج عن عدم الحيطة؛ کالصیاد الذي یطلق النار على طائر 2 igen‏ 
قیصیب أحد المارة» أو جهل ما يجب العلم به کالهندس الذي يرتكب خطا رو 
تصمیم بناء یتسبب 2 سقوطه ووفاة شخص. والمرض الذي يقدم حقنة بنیسلین 
pénicilline‏ لمريض دون |جراء اختبار الحساسية فیتوفی, 


ب" الإهمال وعدم الانتباه :یمد الفاعل ب الصورتين موقفا سلبيا عن 
القیام بما هو واجب عليه؛ وترکه التزاما مفروضا 2 مسلکه N 5 a‏ 
والتلكؤ عن اتخاد التدابير والاحتياطات والوسائل الضرورية والمناسبة لتفادى 
وقوع الفعل الجرمي؛ وبالتالي حدوث النتيجة الضارة. , 


وتتسع هذه الفئة إجمالا لتشمل كافة معالم قلة الإدراك وقصر المعرفة 
واتتقاء الحذر والتبصر والانتباه والاغفال» إلخ... 


الأهمال ولاه : تصرف هذه الصورة ب الغالب إلى الحالة التي ينتج 
ا ل الفاعل عن اتخاذ احتياط بوجه از ٩‏ ۱ 
to ee‏ يضر ثرا Gade‏ وله lan‏ 
المقتوح أو یققله أو يشير الیه, والشخص الذي يحدث حفرة أو أخدودا أو يضع كومة 
من التراب أو الأنقاض على الطريق العام دون تركيز ما يدل على ذلك 
2- عدم inattentionaLai¥!‏ یرد us‏ ۳ 
ah te‏ هر فص به الخفة وعدم الترکیز عند Suan‏ 
عمل ما» ومثال ذلك مسؤول الاشفال 2 ورشة بناء الذي لا يحيط الورشة قید 
التشیید بسیاج أو لا يدعم حائطا می د Br E‏ 3 
بيد بسیاج أو لا يدعم معرضا للانهیار. أو لاي ن مراقبا لحراسة 
البتاء عند وقف ¿Jue di‏ أو Y‏ یصلح الفجوات المتداعية en OT‏ 
اعاة الأنظمة : i‏ 
ج- عدم مرا : E +1 inobservation des reglements‏ 
الجزائري إلى الأنظمة معتدیا 2 ذلك بقانون العقوبات الى - ا امش 
حي „a ell TAI RO‏ عدم مواغاه ileal‏ اي Sage‏ 
تجدر الاشارة إلى أنه 2 قانون العقوبات الى د 
وتجير الإشارة إلى ل 
"مخالفة الأنظمة" بعبارة الاخلال بواجب الحيطة ا 
أو التتظیم " وهي أوسع من الأولى. 
ونوج هجلم يقشيد يعبارة Ra‏ التي RT en‏ 
القواتین والراسیم والقرارات واللوائح والتعلیمات ال وحتی قواعذ اخلاقیاری الهن. 
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ولا aoe‏ أن يكون عدم مراعاة النظام یقع تحت طائلة القانون 
ta‏ ام لاء كما أن مخالفة اللائحة يوفر عنصر الخطأ ولو لم ترفع الدعوى 
من هذه المخالفة أو كانت قد سقطت الدعوى عنها بالتقادم. 

ویعود ar‏ هذه الصورة إلى اعتماد الفاعل موقفا لا شرعيا ‏ عدم 
انطباق سلوکه الشخصي أو الهني على المسلك القرر 2 القواعد والتعلیمات 
الصادرة عن السلطات الختصة بغية تنظیم شوون وأمور معلومة. 

ومن هذا القبیل مخالفة التدابیر التي تفرضها قوانین الأمن العام وانظمة 
السير والأنظمة الصحية والبلدية والتعلیمات الخاصة بالسلامة العامة؛ وکنا 
حوادث العمل المخطئة ب4 الصانع والعامل والورش والشاریع والاخلال بأنظمة المهن 
والحرف کامتهان الطب دون شهادة أو قيادة السیارات دون رخصة الخ... 

وي ما يأتي نماذج لعدم مراعاة الأنظمة» آکثرها مستقاة من القضاء 
الفرنسي» 2 الجالات الاتي بیانها : 

- .3 مجال الرور : ثبت عدم مراعاة الأنظمة 2 حق : 
تجاوز خطیر» عدم احترام إشارة قف...) ؛ 

- الراكب الذي فتح باب السيارة بدون حيطة ؛ 

- صاحب المركبة لعدم صيانة الرکبة. الحمولة الفائقة» 

- من آعار سيارته ت لشخص لا يملك رخصة السياقة ٤‏ 

- موظفی الجسور والطرق بسبب الحالة السيئة للطريق أو انعدام الاشارات. 

بل قضي alias‏ | لخطأ zo‏ 2 حق من یشفل سكنا تخرج dis‏ مياه دسمة 
مما جعل الطریق زلجا تسبب ‏ حادث .! 

- المؤسسات : تستند الساءلة الجزائية أساسا إلى التشریع المتعل 
برقابة الصحة والأمن © العمل داخل الوسسات» وهو الجال المقنن 4 اله 
الجزائرى بموجب القانون رقم 07/88 المؤرخ 2 1988/1/20 المتعلق بالرة 
الصحية والأمن وطب العمل. 


للحت ونه عير 


الطلب الثاني- الجزاء 


آولا- العقویات 0 

| - العقوبات الاصلية : تختلف العقوبة حسب النتيجة الترتبة عن الفعل, 

1- إذا نتج عن الفعل إصابة أو جرح أو مرض آدی إلى العجز ASSN‏ عن 
العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر : يشكل الفعل مخالفة عقوبتها الحبس من 10 
أيام إلى شهرين وغرامة من 8.000 إلى 16.000 دج (100 إلى 1000 دج) أو إحدى 
هاتين العقوبتين (المادة 2-442). 

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تعديل قانون العقوبات 2 2006 أضاف المشرع 
فقرتين إلى المادة 442 تنص الأولى على أنه لا مکن مباشرة الدعوى العمومية 
من أجل المخالقة المنصوص عليها 4 الفقرة رقم 2 (مخالفة الجرح الخطأ) الا بناء 
الجزائية عن هذه المخالفة. 

2-إذا نتج عن الفعل إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل 
aul‏ تتجاوز ثلاثة أشهر : يشكل الفعل جنحة عقوبتها الحبس من شهرين إلى سنتين 
وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقويتين (المادة 289( 

3 إذا تسيب الجاني 2 الوفاة : يعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى 
ثلاث سنوات ويغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج (المادة 288). 

ب- العقویات التکميلية : لم يخص الشرع جرائم القتل والجرح الخطاً 
بعقوبات تكميلية مميزة ومن شم تطبق علیها العقوبات التكميلية العامة 
النصوص عليها ‏ المادة 9 من قانون العقوبات ومن ضمنها تعليق أو سحب 
رخصة السياقة والغاژها مع المنع من استصدار رخصة ar‏ وهي انمتوبای 
الستحدثة ‏ قانون العقوبات مند تعدیله بموجب gil‏ 2006-12-20 


غير أن العمول به 2 الیدان هو أن مصالح الشرطة القضائية تجري تحالیل 
aul‏ و المخابر العلمية التابعة لبا ولیس 2 المستشفيات والصحات العمومية؛ وهو 
رذمر الذي طرح مسألة قيمة التحالیل التي تجرى 2 مثل هذه الظروف كدليل. 

طرحت هذه المسألة على المحكمة العلیا » فأصدرت قرارات أقل ما يقال 
عنها آنها كانت متذبذبة. 

وهكذا قضت 2 قرارها المؤرخ 2 1995/5/21 الصادر عن غرفة الجنح 
والخالفات القسم الثالث (ملف رقم 8 آن ما نصت عليه المادة 25 من قانون 
الرور ملزم وتبعا لذلك نقضت قرارا لکونه آدان متهم بجنحة السياقة 2 حالة سکر 
استنادا إلى تقریر خبرة آنجزت 2 مخابر الشرطة ولیس 2 مؤسسة صحة عمومية› 

فیما قضت 2 قرار آخر صدر 2 2000-1-18 عن القسم الرابع من نفس 
الفرقة أن مخبر الشرطة مؤسسة عمومية صحية ومن ثم يجوز الاعتماد على 
تحالیل الدم التي آجریت 2 مخبر الشرطة لإثبات جنحة السياقة 2 حالة سكرا. 

- الحالة الثانية : كان للمحكمة العلیا ‏ قرارها الصادر ‏ 1969-3-25 أن 
قضت بأنه يمكن اثبات حالة السکر عند السائق بکل الوسائل والطرق 
القانونية ؛ ومن هذه الوسائل : اعتراف التهم وشهادة الشهود والقرائن منها الظاهر 
الخارجية الدالة على حالة السكر كعدم القدرة على ال تحکم + الکلام 
والحركة› وعدم الاتزان 2 السيرء وهي أمور ظاهرة وملموسة يمكن التحقق منها 
بالشاهدة ویمحاورة متناول السکر وبغير ذلك من الوسائل التي لا تكون فنية بحتة. 

2- بعد صدور قانون الرور المؤرخ 2 9 -:نصت الادة 19 من 
القانون الذکور « المعدل والتمم بقانون 2009-7-22 على آنه ‏ حالة وقوع 
حادث مرور جسماني تقوم الشرطة القضائية ب : 

- إجراء عملية الکشف عن تناول الکحول عن طریق جهاز زفر الپواء» 

- عندما تبين عملية الکشف عن احتمال تتاول مشروب كحولي أو + 
حالة اعتراض السائق على نتائج هذه العملیات أو رفضه إجراء الکشف. تقوم 
الشرطة القضائية باجراء عملیات الفحص الطبي والاستشفائي والبیولو 
للوصول إلى |ثبات ذلك. 


غج م ق4 قرار2000-1-28, ملف 216134 : الجلة القضائية 2001 العدد ۰1 ص 


الفصل الثاني 
جرانم العرض 


نص قانون العقوبات على جرائم العرض 2 الواد 333 إلى 349 مکرر. 

نهج الشرع الجزاثري 2 جرائم العرض على منوال الشرع الفرنسي بعدم 
المتاب على الرذيلة 2 کل صورها فاکتفی بتجریم صور معينة تتمیز عن 
غيرها بتعدي الأذى فیها إلى الفیر . 

إذا نظرنا إلى قانون العقوبات الجزاثري بمنظار اسلامي» يبدو لنا أنه 
قانون لبيرالي إلى درجة الإباحية؛ باعتباره مبنیا على مبدأ الحرية الجنسية؛ 


ویترتب على ذلك آن لا جريمة ولا عقوبة متی بلغ الطرفان؛ ذڪر وآنشی» سن 


الرشد الجزائي المحدد بثماني عشرة سنة (18 سنة) وتوافرت لديهما الإرادة. 


آما إذا نظرنا إليه بمنظار غربي» فيبدو لنا أنه قانون محافظ كونه يقيد 
الحرية الجنسية من حيث تجریمه» على سبيل المثال؛ الزنا والشذوذ الجنسي. 

وما يشد الانتباه بالنسبة لهذا النوع من الجرائم» من خلال الممارمكة 
القضائية » هو صعوبة ضبطها ويرجع ذلك أساسا إلى العوامل الآتي بيانها : 

- الاعتبارات الأخلاقية التي تطفی على المفاهيم القانونية عند وصف هذا 
النوع من الجرائم» ولأدل على ذلك جريمة الاغتصاب التي يراد بها فض البكار 
وجريمة الزنا التي يراد بها كل فاحشة؛ 

- السرية التي تكتنف هذا النوع من الجرائم باعتبار أن كل ما له 
بالجنس يعد من الطابوهات ‏ مجتمعنا رغم تعاليم دیتتا الحنيف التي تعلمنا ب 
Y‏ حیاء .2 الدین؛ 

- قسوة ردة فعل المجتمع خاصة تجاه الضحية التي تتحول أحيانا إلى ما 


2 


۳ 


$ 4 ذلك بنصه 2 الادة 327- 3 
نص قانون العقويات التونسي صدا en; ne‏ 
: الرضا بعتبر مفقودا إذا كانت سن الضحية قل من 13 ستة. 
أن الرضا يعتبر مفقو 

وينعدم الرضا أيضا بالغقلة» كالطبيب الذي یواقع أنثى على حين gue‏ 
منها أثناء الکشف علیها. وكذا بالکر والخديعة ڪان یدخل yd‏ 
امرأة على صورء تجعلها تظنه زوجها. 

وتبعا لذلك يرتكب جناية الاغتصاب من یواقع آنشی غير مميزة (أقل من 13 
سنة) ولو تم ذلك ب رضاها على اعتبار أن الرضا يعد مفقودا عند هذه السن. 

وك كل الحالات الذکورة لا يفترض استعمال العنف وإنما يجب إثباته من 


الاغتصاب : عدا الحالات التي يعترف فيها الجاني بفعله من 
طبي يقوم به ذوي الاختصاص 
حديثة وتبرز آثار الى ف إن وجدت. 


وإذا كان افتضاض البكارة دليل قاطع على حصول الایلاج yo‏ تمزيق 
عشاوة البكارة تمزيقا جزتيا يكفي لإثبات المواقعة. 


بت جريمة الاغتصاب بواسطة فحص 


- 


وقد يحصل أن تتم المواقعة بدون أن يتمزق الغشاء» كما هو الحال إذا 
كان القشاء لينا يتمطط عند الإيلاج بدون أن يتمزق وهو ما يعبر dic‏ ب"الفشاء 
المجامل” .hymen complaisant‏ 

وتتعقد Uline‏ الاثبات ادا كانت الجني علیها ثيبا. 

د- مسالة محاولة الاغتصاب : تثير محا 
الدقة نظرا لخصاتص آرکان الجريمة. 

مبدثياء تخضع محاولة الاغتصاب للقواعر العامة للشروع aaa spp all‏ 
الخاص بها ‏ قانون العقوبات وتحدیدا 2 المادة 30 منه؛ وطبقا لہذہ القواعر aa‏ 
المحاولة توافر ركنين آساسیین وهما : البدء 2 التتفین وعدم العدول oes ea‏ 

ولكن ما هي الأفعال التي تعتبر بدء! بك تنفین جريمة u‏ 28 

یجیبنا جانب من الفقه بأن الاغتصاب يبتدئ عندما 


Uy‏ الاغتصاب إشكالات بالفة 


بستعمل الجانی العتف 
AN ee‏ وى 


a a A O 
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الآتي بیانها اختیا 


العقوبة الحکوم بها : النم, 
ق الزسسة؛ الاقصاء من الصفقات العموميت, | 
استعمال بطاقات الدفع؛ سحب أو توقیف رخصة | 
سدار رخصة جديدة» سحب جواز السفر. 
ب لمادة لا تتجاوز 10 سنوات (عدا تعلیق| 
ر التي مدتها لا تتجاوز 5 سنوات). © 
دة 341 مكرر1 ق ع على تطبیق الفت 
7 على المحكوم عليه عند N‏ 
نب عليها 319112 334 إلى 337 مک 
2 المادتين 336 و337 ق ع. 


المطلب الثاني- الفعل المخل بالحیاء Attentat a la pudeur‏ 


وهو الفعل النصوص والعاقب عليه بنص الادة 335 ق.ع. 

ویسمی هذا الفعل "هتك عرض" 2 القانون المصري» و الاعتداء بالفاحشة" 
ع القانون التونسي. 

لم یعرف قانون العقوبات الجزاتري الفعل الخل بالحیاء على غرار باقي 
التشریعات التي نهلت من نفس المنبع وهو القانون الفرنسي. 

يمكن تعریف هذا الفعل استنادا إلى ما استقر عليه القضاء واتفق عليه 
الفقه كالآتي : کل فعل یمارس على جسم شخص آخر ويكون من شأنه أن 
كما تتمیز آیضا عن الفعل العلني الخل بالحیاء بخصائص آخری. 
الجزاثر هو ما يلي : 


- لایقع الاغتصاب الا على الأنثى أما الفعل المخل بالحیاء فیقع على الأنثى والذكر. 

Y -‏ يتم الاغتصاب إلا بالوقاع من القبل أما الفعل المخل بالحياء فيشمل 
كل الأفعال الماسة بالعرض فیما عدا الوفاع. 

ب- وما يميز الفعل المخل بالحياء عن الفعل العلني المخل بالحياء الذي 
سنتناوله بالدراسة لاحقا : 

- تقتضى جريمة الفعل العلني الخل بالحياء العلنية ‏ حين لا يستلزم 
الفعل المخل بالحياء ذلك» 


الفيرالذي شاهده ‏ حين أن ب الفعل المخل بالحیاء یسلط الفعل مباشرة على 
جسم المجني عليه. + هش" 
. أولا- ارکان الجريمة : تقوم الجريمة على ثلاثة ازڪان وهي + 


5 0 1 
1 


2- المكان الخاص : الأصل آن العلنية منعدمة تم الکان ۱ 


هذه القاعدة غير مطلقة إذ من الجائز آن تتحقق العلنية ر po‏ 
والمانية هنا ليست مفترضة وانما يتعين إثباتها. E‏ 


الخارج ما يقع فیه» یحدث ذلك عندما Y‏ يتخذ الفاعل Ber‏ 
والكافية للتستر والحيلولة دون «ssl!‏ کمن يدا عب زوجته أو يقى لزنا 
بے بيته تهارا تارکا النافذة التي تطل على الشارع مفتوحة, RER‏ 
بے غرفة مضاءة نوافذها من الزجاج الشفاف دون إسدال الستائر. لیا 
وبالمقابل» تنتفي العلنية إذا ما ثبت أن الفاعل اتخن كافة gues‏ 
حتی وان تمت الشاهدة لأسباب غير متوقعة» كما لو > ate ane‏ 
تقایل ناقدة غرقة النوم لمشاهدة ما يجري بها. ie‏ 2 


وعموماء إذا ڪان محان الفعل مغلقا بحيث Y‏ یستطیع الخارج عنه 
مشاهدة ما يجري فيه فالأصل عدم توافر العلنية بشرط أن يكون الفاعل قد 
احتاط للآمر الاحتياط الكاي كي لا يستطيع مشاهدته أحد من الخارج. 

Lal‏ إذا آهمل الفاعل اتخاذ الحيطة الکافية كان یغلق الباب دونان 
يحكم إغلاقه فإنه يؤاخذ جزائیا إذا تصادف أن دخل عليه أحد وشاهده. 

© القصد الجنائي : تقوم جريمة الفعل العلني المخل بالحياء [is‏ 
عن نية الااخلال بالحیاء» هذا ما قضت به المحكمة العلیا 2 قرارها ۲ 
1996-12-30¿ سالف الذكر'؛ وقد استقر الفقه والقضاء الفرنسي على 

lala, 5 5 - ۰ 

يكفي التقصیر 2 اتخاذ الاحتیاطات لنع الفضيحة التي تحصل و 20 
¿aja‏ ومما جاء ‏ قرار لمحكمة النقض الفرنسية الصادر ` اما de‏ 
5 أن النية ليست ركنا من آرکان الجنحة oly‏ إدانة مرت e‏ ا 
إزادة خدش الحياء العام Lely‏ من مجرد الإهمال والتقصير 4 إخفاء 
بالحياء عن أعين الفیر". 


ES a. 
وما استقر عليه 2 فرنسا ی صلح تطبیقه 2 الجزاشر‎ 
التشریعین 2 هذه النقطة.‎ 


نت 
deck‏ 3 ھرار .± 1996-12-30 ل 5 .10 
ار 1996 ملف 131411 :غ. D. 1956. ea‏ ,1955 
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هذه ار 
slyly ;‏ المنصوص علیها 2 An‏ 3333 3 
تلف معها بخصوص السلوك الجرم ومد - 
پا 2 المادة 33 مڪرر2 مضايقة امرأة 


ومي : وتتفق هذه الجريمة مع الفعل العلني المخل بالى 
> حو الذي سبق بان 


کا ae en‏ ۳ 
اش ما 


خی للضحية من الضایقه ‏ مكان عمو ا می. 


خلافا لجريمة الفعل العلني المخل بالحیاء 
با 


[ولا- آرکان الجريمة : تقتضي الجريمة توفر رکن Gale‏ ورکن معنوي, 

|- الرکن المادي : ویتمثل ج أي فعل من افسال De‏ الجنسي بين 
an,‏ من جنس واحد مهما كانت طبیعتها , وهذا By‏ يقتضي بالضرورة الساس 
پالجسم والعورة تحدیدا. 

ولا يهم بعد ذلك إن تم وطء أو اقتصر الأمر على ملامسة العورة لیس إلا. 

وقد تتم المارسات الجنسية بين رجلین أو بين امرأتين. 

1- الممارسات الجنسية بين رجلين : يشكل اللواط الصورة المثلى للشذوذ 
الجنسي بين رجلين» ويتمثل 2 إتيان الرجل الرجل من الدبر. وقد تأخذ الجريمة 
أشكالا أخرى مثل المداعبة والتدالك والإيلاج الجنسي بالفم الخ... 

2- الممارسات الجنسية بين امرأتين : يتمثل الركن المادي هنا 2 المساحقة 
«lésbianisme‏ ویقصد بها إتيان المرأة المرأة. وطالما أنه لا يمكن أن نتصور وطء 
بين امرأتين» فان المساحقة تقتصر على الأشكال الأخرى للتلذذ الجنسي مثل 
المداعبة والتدالك وغیر ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية. 


ب- الركن المعنوي : ويتمثل 2 القصد الجنائي العام» وهو ركن يكاد 
يكون مفترضا إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان Jas‏ من أفعال الشذوذ : 
ثانیا- الجزاء : تعاقب المادة 338 قع على الشذوذ الجنسي 
شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج. 3 
واذا تم الفعل بين بالغ وقاصر تجاوز 16 سنة ولم يبلغ بعد18 سنة 
الفقرة الثانية من المادة 338 على رفع عقوبة البالغ إلى3 سنوات حبس وا 
إلى 100.000 دج. (كانت المادة 338 تنص على رفع الغرامة ! 
الغرامة التي ترفع 2 ظل المادة 467 مكرر المستحدثة إلى 100.000 د 
وعلاوة على العقوبات الأصلية» يجوز للجهة القضائية ال 
جاني بالعقویات التكميلية القررة ee‏ 1 


ita 


hate zu‏ محل الجريمة ‏ کل مطبوع آو 


أي شيء مناف للحیاء.! 


تسمح التوسع 2 التجریم لیمتد إلى ji‏ 
A‏ السينمائية الاباحية ms pornographiques‏ 
. وكذلك الأشیاء النحوتة. 


الجريمة ب كل صورها توافر : 
لك؛ قصدا خاصا يتمثل 2 الاتحا A‏ 


الطلب الرابع- الدعارة Prostitution‏ 

بادی ذي بدء» ينبفي التنبیه إلى أن الشرع الجزاثري لا يجرم فعل الراة 
a‏ تتعاطى الدعارة ولا فعل الرجل الذي يتعاطى اللواط بمقابل, 

ويقصد بالدعارة عرض جسم شخص على الغير لإشباع شهواته الجنسية بمقابل. 

وما يجرمه المشرع الجزائري هو فمل الوسيط بشأن الدعارة» المنصوص 
والعاقب عليه 2 الواد 343 إلى 345 ق ع؛ والسماح للغيرتعاطي الدعارة؛ النصوص 
والعاقب عليه 2 المادتين 346 و348 ق ع. 

آولا- جنحة الوسیط ل شأن الدعارة le proxendte‏ : تأخذ الوساطة 2 
شأن الدعارة سبع صور نصت علیها الادة 343 ق ع. 

تتفق هذه الصور 2 عدة خصائص وتتمیز البعض منها بخصائص معينة. 

أ - العناصر المشتركة : تنص المادة 343 على سبع حالات للوساطة 2 
شأن الدعارة تتفق كلها 2 العناصر الآتية : 

- قد يكون الجاني ذکرا (al‏ 


- قد يكون المجني «dale‏ ویقصد به من یتعاطی الدعارة» ذکرا أو نشی 
ويشترط فيه احتراف الدعازة والتمود؛ 


- اشتراط القصد الجنائي التمثل 2 العمد ؛ ۱ 
- خصت الادة 343 على حد سواء الدعارة prostitution‏ والفسق sbauche‏ 
Lele‏ أن الفسق» خلافا للدعارة. لا يستوجب الاحتراف ولا الب 

مقابل مالي. 
وقد آشارت المادة 343 إلى الفسق مرتین : ۹ 
- استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالفا بقصد ارتکاب الد 

د برضاه أو آغواه على احتراف الدعارة أو الفسق» 


صور تتعلق كلها بالدعارة ر 
عدة والعاونة الادية والحماية :5 
كال الاشتراك المعاقب علیه ا" 
غرى الغير على الدعارة وذلك La‏ 


5 
ية طريقة 


۰ اعدة والعاونة مساهمة نشيطة slag aña‏ 
فر عنصر المساعدة والمعاونة 2 حق من 1 


ليخلصهن من رقابة الشرطة' . 
يام الجريمة 2 حق من تعود على | ستقبال عمد 
كن لا يمارسن الدعارة 2 هذا المحل بال 
من أعار سيارته لداعرات ولو بدون 


الچريمة ب4 حق صاحب محل بيع المشرور 
) يستغلون فجور الغیر 


:وتتمثل 2 الفعل المنصوص عليه 2 القطع 7 من aul‏ 
7 كل من عرقل آعمال الوقاية أو الاشراف أو الساعدة والتأه 
,رات متخصصة لصالح آشخاص یحترفون الدعارة أو يخشى 
لك بط , التهديد أو الضفط أو التحالیل أو بأية وسيلة آخری. 


. Délits de tolérance á la prostitution نح السماح بممارسة الدعارة‎ "Lal 


ذ هذه الجرائم صورتین : 


عائلي أو محل لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو مرا 
ته آو آي مکان مفتوح للجمهور أو یستعمله | 

عارة من شخص أو آکثر أو السماح لبم bees‏ 

07 ا وذلك مداخل امحل زو دا 


والجريمة ب2 هذه الصورة جريمة اعتیاد تقتضي القیام على الأقل بعدة 
O A pe‏ 3 
بای ا ا « غير أنه قضي ب فرنسا بان الاتصالات الجنسية 
ری هه تدوع بهاند هنود واحد: peste‏ ۰۱۰۱۳۰7۵ عف al‏ 
میا ويتعاق الأمر هنا بتحویل تخصیص الحل باعتبار أن مستفليه يقبلون 
«a‏ تماطي الدعارة بانتظام ویسمحون به. 
و4 القضاء الفرنسي نماذج لمثل هذه الحال منها الفنادق" ومحلات تعاطي 
las‏ الکحولية “. 
ولا يشترط أن يكون التسامح 2 داخل المؤسسة ذاتهاء اذ شارت الادة 
6 إلى ملحقاتها» وهذا ينطبق علی حواشي محلات تعاطي الخمور وآرصفتها* 
الجريمة الاعتیاد. كما ذكرنا سالفاء ومن ثم يفلت من 
عرضيا 2 محله؟ كما تقتضي موافقة صاحب 
وعلی هذا الأساس قضي 2 فرنسا بعدم قیام 
بنفسها بتعاطي الدعارة 2 محلها". 
> وهذا آمر مفروغ منه بالد النسبة لمن 
‘ ولکن المسألة تتعقد 
و الساهمة 2 تمویلها. 


وتقت قتضي هذه 
العقاب من سمح بممارسة الدعارة 
الحل علی قبول دعارة الفیر 2 «Alma‏ 
تقتضی هذه الجريمة القصد الجنائي 


يستفل شخصيا ومباشرة مؤسسة ویحولپا عن تخصيصها 
ما متعلق الأمربمن بنحصر دوره بج تمویل اا ا 
28„ هذه الحالة» يتعين على القضاة البحث عن العناصر التي من خاي 
إقامة الدليل على أن الجانی أسهم ‏ تمویل المؤسسة وهو يعلم بأنها تستعمل 
اللعارة وهكذا قضي د فرنسا بقيام ee‏ 
160 حصة اجتماعية من مجموع 200 ! 
السئولية المحدودة SARL‏ إذا كان موضوعه 
ممارسة الدعارةة كما قضي بقيام الجريمة لذي و 
حسابه ری So‏ ابق لإبواء با ۰۰۰۳4 ۳ : 


بة القضائية الحكم على 


عند ادانته بجنحة, وهي | - 


کر a‏ 
الأقل وخمس سنوات على الأكثر. 


قضاء الجزاثري على احکام 
لقضاء الفرنسي هو آخذ هذى | a‏ 
مي. وهگذا قضي 4 فرنسا بقيام فر 
پر غرفة للقصر لتعاطي الفجور فیها!, و 
e‏ ‘ و 
معاقب علیه ایضا. 


| ار لح اي سا یر 


8 اس قضي بان من يشبع رغیانه ۶ 
eae ewe eee a,‏ 


ضت المحكمة العلیا بأن الجريمة 
ولي ات ا 


وتحصیلا لا سبق فإن العلاقات الجنسية مع قاصر Y‏ تشکل بمفردها 


54 الجزاء : يتعرض الجاني لعقوبات أصلية وعقوبات تكميلية. 


1- العقوبات الا صلية : تعاقب الادة 342 على هذا الفعل بصورتیه بالحبسر 
من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج. 

2- العقوبات التحميلية : أجازت المادة 349 الحکم على مرتکب 
الجريمة بالحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والدنية 
والعائلية النصوص علیها 2 المادة 9 مكرر1؛ والحکم عليه بالنع من الإقامة؛ 
وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر. 

وبوجه عام» يجوز للجهة القضائية الحكم على الجاني بالعقوبات 
التكميلية المقررة للمحكوم عليه عند إدانته بجنحة؛ وهي العقوبات التي سبق 
بيانها عند عرضنا لجنحة الفعل العلني المخل بالحياء. 

ويعاقب على الشروع 2 ارتكاب الجنحة بالعقوبات ذاتها النصوص عليها 
بالنسبة لتلك الجنح. 

كما تطبق العقوبات المقررة جزاء للجريمة حتى ولو كانت بعض الأفعال 
الکونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج أراضي الجمهورية (المادة 345). 

وعند الادانة من أجل الجنحة النصوص والعاقب علیها 53112 2 
نصت الادة 349 مکرر على تطبیق على الحکوم عليه؛ بقوة القانون» | 
الأمنية اننصوص علیها ‏ المادة 60 مكرر وفق الشروط التي سبق بیانها. 

ثانیا- الاغراء العسومي Racolage public‏ : تقتضي هذه الجر 
التصوص والعاقب علیها © المادة 347« توافر ثلاشة أركان : فمل الا 
العلنية, القصد الجنائي. 
el =‏ فعل الإغراء : تقتضي جريمة الإغراء العمومي أن يقوم الجاني ب 
شخاص... بقصد تحریضهم عل ال6 


me 
0 he 


an ee : E 


شارة : تثير الإشارة عدة إشكالات lee‏ : على أي أساء 
البريئة والاشارة الکونة للجريمة 9 فهل یعتبر | 
یصعب ابداء رأي قاطع فقد یکون الجواب بز 
ذلك حسب ظروف القضية وشخصية المشتبه فیه. 
ثار بخصوص الوقوف بالطریق العمومي وكذلك الذ 
ذي تقوم به بعض النساء 2 الطریق. 


3 على الاغراء العمومي بالعقورا. 
برض مرتكب جريمة الإغراء 


بلية : اجازت المادة 349 الحکم e‏ 
امن ممارسة حق أو آکشر من الحقوق “pied!‏ 
| ف الادة 9 Ay‏ والحکم عليه بالنع من ۳ 
وخمس سنوات على الأكثر. “i‏ 
للجهة القضائية الحکم على الجاني galo‏ 
وکوم عليه عند إدانته بجنحة» وهي العقوبات ال 
؛ الفعل المخل بالحیاء. 
لشروع بذ ارتکاب الجنحة بالعقوبات ذاتها النصوم 
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“a‏ يجوز 


ثالث : الاعتداء على كيان الأسرة 


:الزنا والفاحشة بين ذوي المحارم. 1 
: المطلب الأول- الزنا 
والعاقب عليه # المادة 339 ق ع. 


ومكذا لم يعاقب القانون الجزاثري على کل وطء 2 غير حلال وإنما قصر 
راب على الفعل الذي يحصل من شخص متزوج على اعتبار أن فيه انتهاك لحرمة 
إيزوج الآخرء ولا یجیز التابعة الا بناء على شکوی الزوج الضرور. 


إولا- أركان الجريمة : تتطلب جريمة الزنا توافر الشروط الآتية : وقوع 
cdo‏ حال هيام الزوجیة» بقصد جنائي. 

|- الوطء : لا تقوم الجريمة الا بحصول الوطء فعلا بالطریق الطبيمي أي 
بإيلاج عضو التذكير 2 فرج الأنشی. وبذلك تشترك جريمة الزنا مع جناية 
الاغتصاب 2 هذا الشرط. 

ولا تقوم الجريمة بما دون ذلك من أعمال الفاحشة الأخرى التي يرتكبها أحد 
الزوجين مع غيره مثل القبلات والملامسات الجنسية وإتيان المرأة من الدبر إلى غير ذلك. 

غيرأنه قضي 2 فرنسا بقيام جريمة الزنا بالإيلاج حتى وان كان الاتصال 
الجنسي غير كامل relations incompletes‏ '. 

ويشترط أن تتم العلاقة الجنسية؛ وعليه لا يعاقب على الشروع. 

ب- قيام الزوجية : يشترط أن يقع الوطء وعلاقة الزواج قائمة فعلا. 


وهكذا قضت المحكمة العليا بقيام جريمة الزنا ب حق الزوجة التي تز 

مع رجل آخر بالفاتحة دون أن تنتظر الفصل ‏ القضية المنشورة بينها وبين زوجها | 

كما قضت بقیام الزنا 2 حق الزوجة التي آبرمت عقد زواج مع رح 11 

قبل أن یصبح حکم الطلاق بینها وبين زوجها الأول نهائیا. 

ولا ترتکب جريمة الزنا إذا وقع الوطء قبل عقد الزواج ولو حصل أثناء الخطب 

والأصل أن يكون الزواج بعقد وأن یکون العقد صحیحا؛ وه 
ب مصر بعدم قيام جريمة الزنا ]13 كان العقد AL‏ 

لذا دفع التهم أو شريكه أنه مطلق أو أنه لم يكن متزوجا صل 

salt‏ باطل أو فاسد» جاز للمحكمة أن توقف الدعوی الجزائية إلى 

. الدعوی امام قاضي الأحوال الشخصية.‎ 2 LAH 


O 
لهذا المجال» وهمكذا نصت المادة 22 من قا:‎ 
y en = ers 
الزواج يثبت بشهادة مستخرجة من سجلات الزواج لبلدية مكا. ار‎ 
, وكائت نفس المادة تضیف 2 فقرة ة ثانية أن الزواج يصون‎ 
be توفرت فيه الشروط الشرعية للزواج ويمكن تثبیته‎ 


۳ 


ئي ; 
تعدیل هذه الفقرة إثر تعدیل قانون الاسرة بموجب ae‏ 
قأصبعت تنص على أنه "2 حالة عدم تسجیله یثبت الزواج بحح ere‏ 


ولقد طرحت مسألة إثبات الزواج على المحكمة العلياذ 
ثابتا بشانها قكان موقفها 2 بداية الأمر بأنه لا يعتد 
قيام الرابطة الزوجية | إذا كان هذا الزواج غير مقيد 2 سجلات الحالة ار 
(جنائي 2 دیسمبر 1980 ملف 21440 مجموعة قرارات غ ج» 26.52( ولات 
التابعة من أجل الزنا الا بتقدیم عقد ye‏ الحالة المدنية يثبت زواج الشا 
بالشتكى منه (جنائي 9 نوفمبر 1982 2,53 نشرةالقضاة 2-3 ص. 6 نم 
أصدرت قرارات تأخذ وجهة مخالفة حيث فضت Ol‏ جريمة الزنا a‏ 
حالة الزواج بالفاتحة (غ ج قرار 4 ملف 39171 : ج - بغدادي الاجتهاا 
القضائي 2 الواد الجزائية, ج 2» yo‏ 133( « وآن مسال عقد الزواج السجل 
بالحالة المدنية هو شكلية ووسيلة لإثيات الزواج فقط (غجم قرار 1011/07/28 
ملف 538865 : مجلة المحكمة العليا 2-2 ص 325) | 


ج- الرکن العنوی ae‏ الزتا 
9 باختلاف مركز المتهم وصفته 

یتوقر القصد 

نزو وا 


تتخذ مونو 
بالزواج بالفاتی اد 


توافر القصد الجنائي GUI‏ 


الجنائي لدی الفاعل N‏ متی ارتکب الفعل Moe‏ 
وأنه یواصل شخصا غير زوجه . 

۳ وتبعا لذلك لا تقوم جريمة الزنا لانعدام القصد الجناة في إذا ف | 
---- رضا الزوج کما لو تم بالعنف أو التهدید $3 
li "yale‏ مضدع y‏ فتسلم ده Lea u‏ 
؛ تقوم جريمة الاغتصاب 2 حق من واقع المرأة بدون ن رضاها: 


thee, 


ey 
١ إن كانت‎ 20 
A تسمح بالقول إن‎ Y موقفها ال لقرار‎ OF تراجمت عن‎ 
الضحية‎ Vol val all الزوا بق؛ فبالیجوع إلى‎ 
ن المتهم وا‎ id ع بل يقران بها , ا کد من ذلك هقد انیبان‎ 
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ویشار التساؤل بشأن الزوج الذي يتحجج بجهله إن كان مقیدا بعقد 
رزواج. كما لو اعتقد أنه مطلق أو أن الزوج الفائب قد مات فهل یزخذ بعشل 
نا الجهل كسبب لانتفاء القصد الجنائي ٩‏ الاصل أن يكون الجواب بالنفي 
u‏ ساس أن لا عذر بجهل القانون ذلك أن الرابطة الزوجية تظل قائمة ما لم 
جيل بطلاق نهائي يقيد على هامش عقد الزواج أو تتفصم بحگم موت الفقود 
La,‏ للاجراءات القررة 2 قانون الأسرة. 

أما بالنسبة للشريك فیشترط فيه العلم بأن خلیله (آو خلیلته) متزوجا (آو متزوجة) 
مین كان يجهل الرابطة الزوجية وفت إتيان الفعل فإن القصد الجنائي يحون مهيا 

ومن ناحية آخری» تستوجب جريمة الزنا أن يأتي الزوج على فعله بحرية 
وإرادةء قلا تقوم الجريمة إذا كانت الزوجة ضحية اغتصاب كما لا يعاقب 
الشريك إذا أقام الدليل على أنه يجهل إن كانت خليلته متزوجة» وللنيابة العامة 
إثبات علم الشريك بأن خلیلته متزوجة!. 

ثانيا- المتابعة : تخضع التابعة لقيدين : إثبات الجريمة بإحدى الطرق 
الواردة حصرا 2 المادة 341 قع وشكوى الزوج المضرور. 

أ- إثبات الجريمة : لا يجوز إثبات جريمة الزنا إلا بإحدى الوسائل الثلات 
التي وردت على سبيل الحصر #2 المادة 341 ق.ع» وهي : 

1- محضر ثبات التلبس بالجنحة يحرره ضابط من ضبا 
القضائية (وليس آحد رجال الضبط القضائي كما ورد خطأ 2 النه 

- يشترط أن يعاين الجنحة ضابط من ضباط الشرطة القضا 
هي معرفة 2 المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية» وتشمل : رژساء 
الشعبية البلدية وضباط الدرك الوطني ومحافظي الشرطة وضباه 
وضباط الجيش التابعين للمصالح العسكرية للأمن الخ... 

- وآن تكون الجذ لجنحة متلبسا بهاء والتلبس بالجنحة معرف 2 المادة 1 

توصف الجنحة بأنها 2 حالة تلبس إذا كانت مرتكبة ب2 الحال أو عق 
كما تعتبر الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المث هار 

قت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العام 

ته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مسا 


> او مستندات صادرة من التهم 
غموض aS‏ مضمونه ذکر علا 


ء يشمل الاعتراف أمام قاضي الت a‏ 


۱ : الملیا بأن الاقرار القضائي 2 مجال الزنا شانه شأن اي إقرار یخضه 
seas‏ التقديرية لقضاة الوضوع وفق مقتضیات الادة 213 ق | Ne‏ 

ب- شکوی الزوج الضرور : لا تتم التابعة إلا بناء على شكوى الزوج المضرور. 
ty,‏ كان الزوج هو الفاعل الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناء على شكوى زوجته. 

وإذا كانت الزوجة هي الفاعل الأصلي لا تتم التابعة إلا بناء على شكوى زوجها. 

وإذا كان التهمان کلاهما متزوح» تصح التابعة بناء على شكوى احد 

وطالما أن المشرع جمل جنحة الزنا جريمة ذات طابع خاص تهم الزوج 
الضرور دون سواه فلا تصح التابعة إذا صدرت الشکوی عن والد الزوج الضرور 
او أخيه أو أخته أو اي قريب آخرء كما لا يجوز للنيابة العامة أن تباشر التابعة 
القضائية من تلقاء نفسها. 

غير أنه يجوز للزوج المضرور أن يوكل غيره لتقديم الشكوى على أن 
تكون الوكالة خاصة بهذا الموضوع دون سواه. 

كما يجوز للزوج الضرور أن یقدم شکواه بعريضة إذا كان مسافرا. 

يجب أن تكون الشكوى ممضاة من طرف الشاكي أو من قبل وكيل 
معتمد أو مفوض. ۰ 

لا تخضع الشکوی إلى أيّة إجراءات شکلية معينة إذ يكفي ‏ 
الزوج الضرور عن نيته ب4 تسليط العقوبة على الجاني”. 

يتصرف وكيل الجمهورية 2 الشكوى من أجل جريمة الزنا مد 
باقي الجرائم» فله ملاءمة التابعة» وله اختيار طريق المتابعة (تلبس 
استدعاء مباشر)» له كامل السلطة # استعمال طرق الطعن عن 
الحكم أو القرار القضائي. 

ولوكيل الجمهورية أن يتابع الشريك إذا لم تشمله شكوى الزه 

- آثار سحب الشكوى : ما دامت المتابعة الجزائية معلقة عا 
فإن سحب هذه الشكوى يضع حدا للمتابعة ضد الفاعل الأصلي 
A ae‏ 


1 
ain‏ 2 ملف 21440 : مجموعة قرارات الفرفة 
83 : الجلة القضائية 1990 عدد 1 ص 279 ؛ج م ق 3 ق 
“A o ١ =‏ 0 عا 3 


tale‏ 3 4 القضائية 

ويوجه عام E‏ لقضائية الحكم على الجاني بالعقوبات 
: ية الاختيارية ‘al‏ ا 00000 وهي العقوبات 

une‏ دام القانون یشترط ب الزنا الاتصال i‏ « فلا عقاب على الشروع. 

وإذا كان الشرع الجزائري قد سوی بين زنا الزوجة وزنا الزوج من كافة 
الأوجه» فان المشرع المصري قد فرق بينهما من عدة وجوه : 

- من حيث شروط الجريمة» لا تقوم الجريمة ب حق الزوج إلا إذا وقع منه 
الزنا و منزل الزوجية بينما ترتكب الزوجة الزنا 2 أي مكان. 

- من حيث التابعة» للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم النهائي عليهاء آما 
الزوجة فلا يجوز لبا إلا التنازل عن الشكوى قبل أن يصبح «El‏ نهائیا وباتا. 

- من حيث العقوبة» تعاقب الزوجة على الزنا بالحبس مدة لا تزيد عن 
سنتین» بينما يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. 


المطلب الثاني- الفاحشة بين ذوي الحارم Inceste‏ 


وهو الفعل المنصوص والعاقب عليه 2 المادة 337 مكرر. 


أولا- أركان الجريمة : عرفت المادة 337 مكرر الفا- 
الحارم على النحو الآتي :هي العلاقات الجنسية التي ترتكب بين 
1- الأقارب من الفروع أو الأصول» 
2- الاخوة والأخوات الأشقاءء من الأب آو call‏ 
3 بين شخص وابن آحد |خوته أو آخواته من الأب أو الأم | 
or =f‏ الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أومع أ 
- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة ة الأب وفر ع 
9 اشن کی سب er‏ 


وقد یکون أحد التهمین عادا بهذه القرابة والآخر یجهلها. ففي هذه 
اله تقوم الجريمة # حق الأول وتنتفي 2 حق الثاني. 

“Lats‏ الجزاء : تكون الجريمة Le]‏ جناية Lely‏ جنحة حسب درجة القرابة. 

| الحالات التي تكون فيها الجريمة جناية : تکون الجريمة جناية 2 
حالثين ayy,‏ من الفروع أو الأصول» والاخوة والأخوات الأشقاء من الأب أو الأم. 


تلبق على الجاني ب مثل هذه الحالات عقوبة السجن من عشر (10) إلى 
مشرين )20( سنة. 

علاوة على العقوبات الأصلية؛ تطبق على المحكوم عليه العقوبات 
التكميلية الالزامية والاختيارية التي سبق بيانها عند عرضنا لجريمة هتك 
العرض وفق نفس الشروط. 

ب- الحالات التي تكون فيها الجريمة الجنحة : تکون 
تطبق عليها عقوبة الحبس من خمس إلى 
الحالات رقم 3 و و5 وتطبق عليها عقوبة الحبس (وليس السجن كما ورد 
خطا بك النص العربي) من سنتین إلى خمس سنوات ‏ الحالة رقم 6. 

وعلاوة على العقوبات الاصلية» اجاز قانون العقوبات؛ بوجه عام؛ 
الحكم على الشخص الدان لارتكابه جنحة بالعقوبات التكميلية الاختيارية 
النصوص عليها # المادة ESP‏ 
رتكبت الفاحشة من شخص راشد 


العقوبة المفروضة على الراشد 


الجريمة جنحة 2 
الحالات الأخرى» عشر سنوات 3 


وب جميع الأحوال إذا | 
فاصریبلغ من العمر 18 Lale‏ فإن 
العقوبة المفروضة على الشخص القاصر. 

و كل الأحوال» يتضمن الحكم 
حق الأبوة أو الوصاية الشرعية (الفقرة الأخيرة 

ج- الفترة الأمنية : نصت ال مادة 1 مكررا على تھب ١‏ 
النصوص L galo‏ 532 60 مور علی المع ۰۰ ۲ 
الجريمة الننصوص علیها بك المادة 337 Ll e.‏ ڪان وص 
الشروط التي سبق بيانها. 5 


القضي به ضد الا 


من المادة 337 مد 


3 Ler ستعمال‎ 5 hr 


2 


صده ca‏ بالدرجة لك هو الذي لم یتجا 


لنا التطرق لحماية القاصر بکل آشکالها عند 
حرام العرض» ومع ذلك رأينا تخصیص 


ب- التحریض على الفسق والدعارة وفساد الاخلاق ولو بصفة عرضية 


إإنادة 349 6.65(« وهي الجنحة النصوص والعاقب علیها 2 المادة 342 


2 الجريمة بالعنف : شدد المشرع‎ ge pp تشديد العقوية‎ “i 
جريمتي الا غتصاب والفعل الخل بالحیاء مع استعمال الشف عندما‎ is 
Legale زیعب علی قاصر لم یتجاوز 16 سنة؛ وهما الفعلان المنصوص والعاقب‎ 
اد 5 2/3365 و337 قع۰ وقد سبق لنا الاشارة إلى ذلك عندما تناولنا‎ 
تن بالدراسة والتحلیل.‎ 

وهمكذا ترفع العقوبة القررة جزاء لجريمتي هتك العرض والفعل الخل 
بالحیاء مع استعمال العنف» وهي السجن من 5 إلى 10 سنوات» لتصبح السجن 
105 20 سنة عندما ترتکب الجریمة علی o‏ 

واذا كان الجاني من الأصول أو من الفثة التي لها سلطة على الضحية 
ترقع العقوبة إلى السجن المؤبد. 


الطلب الثانيی- القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة 


تشمل حماية المشرع one‏ من القصر الذین تجاوزوا السادسة عشرة : 
- فئة القصر الذین لم یکملوا الثامنة عشرة, 
- فئة القصر الذین بلفوا الثامنة عشرة ولم یکملوا التاسعة 
أولا- القاصر الذي لم یکمل الثامنة عشرة )18 سنة) : تك 
لقصر من خلال تجریم فعلین وهما : 
أ- الفعل المخل بالحیاء بدون Cate‏ [ذا كان الجاني من el‏ 
A?‏ الجناية النصوص والعاقب علیها ‏ الفقرة الثانية من | 
1 
سجن الوقت من 5 إلى 10 سنوات. 
; ب“ تحويل قاصر لم یکما الثامنة عشرة ( المادة 326) :۱ 
ليست من جرائم العرض فان المارسة القضائية حولت 
genen‏ وإن كنا لا نمانع ج o.‏ 
شدد على الحرص كل الحرص على ال 


يذه الحالة صورة تجریم الاعتیاد على : 
اد الأخلاق المنصوص والعاقب عليها 


rs 
8 والعاقب عليه بالادة 341 مكرر‎ 
مجرما بذ القانون الجزائري إلى غاية تعديل‎ 


تبعية بين الجاني والمجني عليه 8 5 
da‏ تبعیه بد a‏ يه؛ وهو الشرط الذي يبدو أن | 5 

لمكن دون الغائه. ي يبدو أن الشرع تخلی 

[- قبل تعديل المادة 341 مكرر بموجب القانون رقم 19-15 : لم يكن ممكنا 
ور جريمة التصرش الجنسي سل القانون الجزائري إلا يه إطان علاقة تبعية اي 
لاقة رئيس بمرؤوسه ‘rapport d’autorite‏ قائمة بين الجاني والمجني عليه» إذ Josh‏ 
zu,‏ 341 مكرر أن يكون الجاني شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته'. ومن ثم 
یقلت من التجريم ما يصدر عن زميل ب4 العمل أو عن زیون ك مؤسسة. 

ولم يحصر المشرع الجزائري مجال تطبيق الجريمة ما يصدر عن 
الجاني أثناء ممارسة الضحية لنشاطها الهني» فكل ما يتطلبه القانون هو أن 
ممارسة وظيفة أو بمناسبتها أو أثناء ممارسة مهنة أو بمناسبتها. 

وعبارة 'وظيفة" على شمولبا تتسع لكل الأنشطة بصرف النظر عن 
إطارهاء فقد يكون الإدارة أو المؤسسات أو الجمعيات بل وحتى الترفيه والتطوع. 
والقضاء والمحاماة والبندسة والفلاحة والصناعة والتجارة الخ... والواقع أن عبارة 
الوظيفة تغنينا من الإشارة إلى المهنة. 

ب- بعد تعدیل الادة 1 محرر بموجب القانون رقم 9-5 
الشرع فقرة تانية إلى الفقرة الأولی من الادة 341 مکرر جا 
كذلك مرتکبا للجريمة... کل من تحرش بالفیر بکل فعل أو لفة 
يحمل طایعا أو إيحاء جنسیا". 
يستخلص من الفقرة الثانية الجديدة أن المشرع لم يعد 
التحرش الجنسي ب ما يصدر عن الجاني 2 إطار علاقة تبعية 
المجني عليه وإنما يمكن أن تقوم جريمة التحرش حتى خارج هذ 
ذلك تقوم الجريمة ولو صدر التحرش عن زميل بك العمل أو م 
تن بل وک تارمن 
' بدو أن المشرع الجزائري سار على نفس النهج الذي 
ع الفرنسي |ذر تعدیله قانون العقوبات 2 002-01-17 


۹ ۱ التحرش الجنسي تقتضي أن يلجأ الى 
یی : اصدار الأوامرء التهدید . ازرم 
ار الضحية على الاستجابة لرغباته | > 


4 رة 341 مکرر بموجب القانون رقم 19-15 
استعمال وسيلة من وسائل العنف المادي 


: به ما یصدر من رئيس إلى مرد‎ bs 
مكتابيا أو شفوياء ومن هذا القبیل‎ 
تبه ويآمرها بغلق الباب وخلع‎ 


| ممارسة ضغوط : وللضفوط أشكال وألوان؛ وقد تکون مباشرة أو غیرمباشرة: 

Na‏ یمکن القول أن التهدید والاکرا اه وممارسة الضفوط هي أشكال 
a‏ العنوي» ومن ثم يثار التساؤل حول التمييز بين جريمة التحرش وجريمتي 
الاغتصاب والفعل المخل بالحیاء اللتان Y‏ تستبعدان لقیامهما العنف العنوي. 

ويشترط أن يتضمن حكم الإدانة الإشارة إلى إحدى الوسائل المذكورة 
a‏ و4 هذا الصدد قضي 2 فرنسا قبل تخلي الشرع 3 سنة 2002 عن تحديد 
الوسائل الستعملة» بنقض قرار محكمة استئناف لكونها لم تشرح بے قرارها 
Serial as‏ الجاني التهدید آو اصدار الأوامر أو Col) Y!‏ كما قضي 2 
مناسبات أخرى بعدم قیام الجريمة لانعدام التهدید أو الإكراه أو إعطاء ¿al‏ 

2- الفاية من استعمال الوسائل المذكورة : وتتمثل 2 الحصول على مزایا 
زات طابع جنسي obtenir des faveurs de nature sexuelle‏ وهنا نلاحظ مرة آخری 
اختلاف النص بين النسخة بالعريية والنسخة بالفرنسية حیث cle‏ التص 
بالعربية : إجبار Gaal)‏ على الاستجابة لرغبات (الجاني) الجنسية. 

والفرق بيّن بين : قصد الحصول على مزایا ذات طابع جنسي ۰ كما جاء 
النص 2 النسخة بالفرنسية» و قصد اجبار (الغیر) على الاستجابة لرغبات (الجاني) 
الجنسية » كما le‏ النص ب النسخة العربية. 

فالنص الأول آلطف من الثاني وأوسع وأقرب إلى نية المشرع؛ ذ 
الفیزعلی الاستجابه للرغبات الختشسية یشکل صوره من EN‏ 
يكون الرکن المادي لجريمة هتك العرض والفعل المخل بالحیاء مع | 

وتتسع عبارة "الزایا ذات الطابع الجنسي" لتشمل کل الأ 
ن التقبیل والملامسة إلى الوطء. ویشترط القانون أن يكون | 
دس غیره. ومن ثم لا یسال جزائيا من استعمل الوسائل 
ین غيره من الحصول على مزايا ذات طابع جنسيء ما لم y‏ 

| لخريض قاصر على الفسق أو الدعارة أو فساد الأخا 
renee ۳ ally‏ 
عليها 2 المادة 342 ق ع» Bg‏ هذه الحالة یشترط أن ي 


Douai, 10037." 
i 10-09-1997, JCP, 1998.11 02 
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ee 
ائلية‎ 


es 


مال .بن طابع أدبي : المثل السيئ وعدم 
hear’‏ برغل السيء؛ الإدمان على | 
‘iti az On‏ 
يهال منافية br... dd‏ 
با Jia.‏ عدم الاشراف؛ طرد الاولاد خارج البیت وصسرفهم ال 


ڪر تناول الى 


ا “ihe‏ 
teat,‏ من هذه الأعمال تقع تحت طائلة قانون العقوبات | RU‏ 
2 وان تحقة ذلك نکون 2 وضع التعدد الصوري فنطبق الوصف | A‏ 
يا لنص المادة 32 u . LS‏ 
يجب أن تکون هذه 
على السڪرء ans,‏ 
أن تکون هذه الأعمال قد عرضت 
لا تل هذه النتائج تقتضي , 5 


وتجدر الاشارة 
وذلك بعوجب 491 رقم 3-72 ال ورخ 102 3 
Lally‏ المعرضين للخطر المعنوي» وقد جاء هذا النص بإجرا 
الحماية والتربية لصالح هؤلاء الأطفال. / 
3- النتائج الجسيمة المترتبة عن الإ 3 
ails!‏ صحة أولادهم وأمنهم أو خلقهم لخه 
_ وهذه النتائج الجسيمة تكفي وح 
إسقاط السلطة الأبوية على الوالدين Mal‏ 
ولقاضي الموضوع كامل السلطة 4 تق 
هنا نلاحظ التقارب بين هذه اجره 
ae a‏ أو العناية 
بي اك الحد الذي يعرض صحته 


0 


“2غ ضمن أعمال العنف المرتكبة عا 


¿0 


La‏ العرف والعادة؛ ط قا لا 
وی نص المادة 331 قع بال 
ey ۷‏ أسرة (المحكوم علیه) 
* ,كان ما خلصت إليه المحكمة الط 
وو و مسیاغتها بالعربية فإنه لا یس 
E‏ پالفرنسية. > 
وإذا كان الترجیح عند اختلاف الصياغة ب 
وال Nina Y‏ هوالنص با 
| پاعتبار أن الشرع نقل تص‌الاده 991 ق ع من ال 
| نع الغذاء دون سواه. 
وعلاوة على ما سبق» نسجل تبيانا ٹا 
لنص المادة 1 فبينما یتحدث النص بالعربية . 
القرر: قضاء ley‏ أسرته؛ وعن أداء كامل 
| بالفرنسية یتحدث عن من امتنع "عن تقدیم کل 
| وعن أداء کامل النفقة القررة علیه..." 


rminés par le juge ni de s'acquiter du ۱ 


عن البیان أن المحكمة العلیا | 
صياغته بالعربية. 


re‏ لأوا 


Nas 


هر بالنسبة لل 8 
س ددا : تقتضي جنحة عدم 
| وود ع باداء نفقة غذائية للمستفيد» ویشترط أن - \ 
۱ شرورة حکم قضائي : ویتعلق الأمر هنا بالا 
pial We ۱‏ بأداء النفقة الغذائية ۳ 
cal‏ هذا الصدد يجب أخذ عبارة حکم بمفهومها" ۳ 
0 عم الصادر عن محكمة ابتدائية والقرار الصادر - ١‏ 
= ضائي سواء كان صادرا عن رئيس المحكمة' أو عن 
|« وقد يكون هذا الححکم صددرا عن > 
بالصيفة التنفيذية وفقا للأشكال وطبقا للشروط 
من قانون الاجراءات الدنية والادارية الجدید. ومن ث 
5 الأجنبية إلا إذا فضت إحدى جها 
Le,‏ تنص عليه الاتفاقيات الديبلوماسية م 
وإذا ما قضت جهة قضائية وطنية بتنفياد ` 
دی بان pa‏ نقض 


قف تنفينه2. 


۱ لح ناهد Be‏ 


وني قمع الجريمة 4 € 
ره :لا تخضع Beata‏ 
رع وى الطرف المضرور. ْ 
تتميز جنحة عدم تسدید النفقة بما er‏ 
1- لپا طابع الجريمة التتالية والجريمة | 
يلابع الجري دمة المتتالية successive‏ الذي يجعلها 
aa 2‏ والتي صدر فيها حكم 0١١‏ 

وهكذا قضت المحكمة العلیا بآن جنحة عد 
ومن ثم فإن المتهم الذي تماطل 2 دفع النفقة 
وأولاده ییقی مرتکبا 9 الجنحة إلى حين 

= قضي 2 فرنسا بجواز إدانة 

عن الو 
اا آیضا 


نها 


النفقة (الفقرة الغالثة من الادة 331( : 
وكائت الفقرة الثالثة من المادة ۰331 قبل تعديلها پوچب E‏ 
ss MER. oe‏ محل إقامة الستفید مر e‏ 
لمتكيل من ! وحدی وله A‏ 
لأحد -عدا المستفيد من النفقة إن لن 


2006¿ تحصر : 
وهو امتیاز خص به الشرع 5 
أى بمعنی آخر لا يجوز 


1 
۱ 0 
سواد $ al‏ بعرم 


الاختصاص إذا توبع المدين آمام 
كما قضي 4 فرنسا بأن ما جد القانون بخصوص | pues‏ 
ة موطن المستفيد من النفقة لا تحول دون تطبيق قواعر الاختصاص 
العام ؛ عند الضرورة” . 
وتجدر الاشارة إلى أن ما نصت عليه الادة 331 بشأن الا ختصاص لار 
إا كان الستفید من النفقة يقيم بالخارج» وعندتذ تطبق قواعد الاختصاص AR]‏ 
3- تأثير صفح الضحية على المتابعة : نصت الفقرة الأخيرة المستحدثة ن 
المستحقة يضع حدا للمتابعة الجزائية. 
يكون الحكم 2 هذه الحالة بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح. 


ر ويتوقف مثل هذا الحكم على توافر شرطين abs:‏ المبالغ المستحقة 
4 وصفح الضحية. 


وان ڪان للقاضي التأکد من توافر الشرطین بکل الطرق, فلا غنى 
OF‏ محضر یحرره ضابط عمومي «محضر قضائی أو موثق) یثبت ذلك. 


ب- العقوبات : يعاقب 


١ a N si 


مة من 50.000 إلى 300.000 دج. 
ne‏ على العقوبات الأصلية» يجوز الحكم على الشخص الدان بالعقوباك 
لقررة للجنح التصوص علیها 2 المادة 330« سالفة الذكر. 


يثار التسا 5 wi‏ يعد 
ادانته بجد ا اذا كان من الجائز للقاضي الحكم على NE‏ 


ta. 
Crim 3/3/1977 BCn 


۳ 


°86. 


ce 4‏ ملق بدین سابق على الجنحة؛ ومن ثم يد 
N‏ علی المتهم بتسديد مبلغ النفقة» ذلك أن الماد 
lee nn. chi a‏ 
اا پست علیه الادة 542 من القانون التجاري بخصوص 3 
9 ۰ ية الطالبة آمام القاضي الجزائي بمبلغ يساوي قيمة y‏ 
ی القانون العام. | o‏ 
5 وین يجوز للقاضي الجزائي الحکم للضحية de‏ جنة عدم تسدید . 
ee‏ الأضرار الناتجة عن ارتكاب الجريمة. 
7 باب التابعة. تجیز المادة 337 مكرر قانون الإجراءات الجزائية لضحایا 
جرم اهمال العائلي' بوجه عام تكليف التهم مباشرة بالحضورآمام pat‏ 
روك بعد إيداع لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وکیلالجمه و : 


البحت الثاني : الجرائم ضد الأطفال 


نتناول .2 هذا المبحث الذي قسمناه إلى أربعة مطالب الجرائم A‏ 


هن شخصية الطفل. 


اق 
nee. I‏ ع 


| إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك‎ al. 
= زون الحالة المدنية)»‎ 
ak إذا & وافق على التكفل به» الاقرار بذلك أمام‎ ual 
را 2 داکرتها.‎ 
يي على الطفل بے دائرتها هنا‎ 
| ثانيا- الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل :وهو الفعل‎ 
= ٠ هذا‎ ES 321 والعاقب عليه 2 الادة‎ 
3 : تميز المادة 321 بين وضعين‎ 
mien 
ur |خفاء نسب طفل حي»‎ - 
عدم تسلیم جثة طفل.‎ - 


من قا 


به القاصر غير المميز أي الذي لم Ele‏ 
الثانية من القانون المدني). 


يتكون هذا الفعل» اللنصوص + عليه 
ريعة أركان وهي : 


1- عمل مادي : يأخن أربعة أشد 


يمة بتوافر شروط أولية ورکن مادي ورکن معنوي. . 
الأولية لقيام الجريمة : 


كا 
۳ 


)نة فقط» سواء تعلق الامر 

نة : تأخن هذه العبارة مدلولا واسما بث 

A‏ ا328 تی حالة عدم | 5 كم يد 

1338 الادي للجريمة : أوضحت المادة‎ e 

او رقت بني تحایل ولا هن : Dr‏ 
]- امتتاع من کان الطفل موضوعا تحت رعايته 1 

یاه بعکم قضائي» أي [لی من له الح الطالبة 

الامتتاع يتم إثباته بواسطة الحضر بعد 


1-3 a | 


2- ابعاد القاصر : ويتحقق بشأن من استفاد من حق 0 
مؤقتة یت 8 io ya‏ وجود القاصر معه لاحتجازه. a‏ 3 

3 خطف القاصر : ويتمثل 2 أخذ القاصر م 
. من الأماكن التي وضعه فیها. 


س 


4- حمل الغير على خطف القاصر 
۱ الأصل أن هذه الجريمة 2 ف 
التي یحتفظ بالطفل متجاهلا حق الح 


NIT ) 


au;‏ هذه الجريمة توافر قصد جناء 

۱۱ Re elon 
التي سيأتي الحديث قیها بإسهاب. ص‎ ed 326 المادة‎ Layo 
(a مسالة القصد الجنائي عدة إشكالات» قحنیرا‎ ail 0 
¡ely يمتئع عن تسليم الطفل بعدم قدرته على التغلب على عناد الطفل‎ 
عدم مرافقة من يطلبه.‎ 

وان كنا نجهل موقف القضاء الجزائري من المسألة نظرا لهدم عثور 
على قرارات 2 هذا الشأن. فان القضاء الفرنسي قد ee‏ 
الحجة مبررا أو عذرا قانونیا . 

وهکذا قضي بقيام الجريمة 2 حق الأم الحاضنة التي لم paña‏ 
نفوذها على أطفالها pa‏ على قبول زيارة والدهم تنفيذا لحكم قضائي 
يقضي له بحق الزيارة.' 

كفا فكي عیام الجريمة de‏ حق الوالدة المطلقة التي استفادت من حن ill‏ 
والتي امتتعت. بعدما آقام ولدها ‏ بيتهاء عن إلزامه بالعودة إلى مسکن والدم* 


وقضى بأن مقاومة القاصر أو نفوره من الشخص الذي له الحق 2 المطالبة 
به لا يشكلان فعلا مبررا ولا عذرا قانونیا". 


ae 
صراره عر‎ 


ومع ذلك كثيرا ما يأخذ القضاة بهذا الظرف لتخفيف العقوبة. 
ومن جهة آخری, يميز القضاء عادة بين الحالة التي يكون فيها الطفل + 
حضانة الجاني والحالة التي يكون فیها 2 غير حضانته. 


قفي الحالة الأولى, + قضي بأنه يتعين على الحاضن أن يستعمل سلطته عله 
الطفل للحصول منه على احترام الرغبة الشرعية لصاحب حق الزيارة *. 


ب حين يكون هذا الالتزام أقل شدة ك الحالة الثانية. 


وعموماء يدان الجا == 
ن الجاني سواء لجأ إلى إكراه الطفل على 
يستعمل سلطته على الطفل لإرغامه على الاستجابة U‏ قضي Fo‏ 


TN 
۱ ar D.1945.1.223 
12-1951, D.1952.107. 
‘ing = ne: : 14-5-1957 ; Crim 21-2-1973, BC 2۰ 
0 , BC n°41. oe 
يورقلا‎ 1948, BC n° 178 ; Crim 27-12-1960 p.1952.10 ; Crim 
Y 8-12-1964, BC n2332. 


لم 


-2-1956 BC n° 


180 


we’. 3 >|‏ 
ض ى التابهة : جاءت المادة 9 


1 سسا‎ aad 

م مباشرا رة التابعة من أجل الجنح 5 

و مهوي A e‏ 
ay‏ ريح الضحية يضع حدا للمتابعة؟ 


زاحية SA‏ استقر القضاء الفرنسي على جه مله ya‏ 
دنا نظرا لتطابق التشريمين 4 هذا الجا 


3 


- إن 


in 
de تسلیم القاصر؛ بوجه عام»‎ PR 

1 2 اسان المحدد ا وعلیه ف 
— 


يدم احترام حق الزيارة الذي یمارس 2 الخار 


| اه دور حصکم سایق باداش لا 00 | ۲ 


اتتاع للانصياع”. 
2 الجزاء : تعاقب الادة 328 على > 
حضانته بالحبس من شهر إلى سنة ویفرا 
ى العقویات التكميلية الاختيارية 
٠‏ وتصل عقوبة الحبس إلى 3 سنوات إذا 


۲ ة © حق ش- 


LA u‏ درگ 
L | 1‏ 


.رركن الثاني : العلنية : وهو الرکن المیز لجنحة القذف فا 

أ جن اصبحت الجريمة مجرد مخالفة مانب عليها نون 39 

غاب at acc‏ + 
1463 قضي ran roh‏ الني يجب إبرازها ب 


ب ملرق العلنية : لم يحدد الشرع الجزاثري طرق العلنية إذ اكتفت المادة 
ie‏ کر النشر واعادة النشر دون بیان سندات النشر. 


نت عبارة النشر تنطوي على العلنية باعتبار أن النشر هو العمل 
اني بموجبه تذیع شیف , فان هذا لا يغنى عن تحدید طرق العلنية Wy‏ آتحصر 
ذف 4 ما Elo‏ أو یوزع أو یعرض على العامة للنظر من محررات ورسوم وصور 
an,‏ ورموز آو La‏ يذاع من آخبار 2 الاذاعة والتلفاز وعن طریق الانترنیت. 
ويفلت من المساءلة بعنوان جنحة القذف کل ما یتضوه به اللسان] جرد 
كالحديث والصياح والخطب حتى وان وقعت 2 أماكن عمومية. 


وجاء الشطر الأخير للمادة 296 ليستدرك هذا 
النشرء وتتمل 2 الحديث والصياح والتهديد 
الإعلانات» وأغفل طرق العلنية. 
23 القانون الفرنسي € وقانون الإعلا 
a‏ ي حكم المادة 296« a,c‏ 
/1881/7 القذف. تماما كما هو 
CC‏ غير آنها لم تکتف بهذا ال 
آخر, وهو المادة 23 التي عرفت ما 


۱ ۱ 
والته‎ eee آو‎ ae 


وإذا كا 


با تتوفر 
ina «la‏ محل خاص وسماع السگان عبارات القذف ۱ 
يهنا ر ولا يتحقق به رگن الملنية. 4 
وو ۷ 7 Ba,‏ و o‏ $ 3 
بحلا y‏ كان ڪان عاماء فلا يشترط السماع الفعلي» بل ثنوفر 1 
Ly‏ ان رومي خاليا من الناس, د 
١‏ : 


ul 
ذاعة ۱ ۰ ۰ هلاه‎ 2 5 
إو باية طريقة أخرى کالذیا والتلفاز إلج‎ 1 a 


برد : خصت الادة 296 بالذكر الكتابة وامنشوراث واللافتات والإعلانات 0 
u 1 ۳ 4‏ إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت 
ل ان يراها من يكون li‏ 
aye fam‏ لبيع داي مكلت 
4 ج يتسليم الطبوعات أو اللافتات إلى عدد من الافراد بن 


- التوزيع : ویتحقق د go‏ 


بطریقا 


معیتاء بل يكفي أن يكون es‏ 
سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه 
واستقر القضاء 4 فرنسا على أن ! 
توزيعا علنيا إذا كان هؤلاء الأشخاص یشک 
مشتركة une communauté d'intéréts‏ 
ومن قبیل الأشخاص الذ 
تریطهم مصالح مشتركة : a‏ 
والناضلین 2 حزب سيا itl‏ 
لت a‏ جرب سیاسبی ۱9۲ 
وعلی هدا الأساس 
qual‏ 
zul‏ تها فحسب Y‏ يحقق العا 
Wee‏ 


الشترک وا عقار مخصص للسكن وعلی أعضاء نقابة الاطبار 
النقض1993-1-26) غير أنه قضي ‏ مناسبة آخری بأن توجیه ر OP‏ 
إلى کل عضو من اعضاء الجلس البلدي النتخبین يشكل pe igh!‏ 
پالیمش إن القول بان معكمة للنقض تراجمت عن اجتهادها الس "6 
باستقراء وقائع الدعوى نجد أن نسخة من هذه الرسالة قد أرسلت إلى 5 ‘a‏ 
ييي إلى لجل البلدي وهو ما يبرر موقف محكمة النقض, N‏ 

وقضي بالمقابل بقيام العلنية بفعل توزيع جريدة على المشتركين فيها یز 
وجدوا"» وبآن العلنية تتحقق بتوزيع محر أو مطبوع على عدة اشخاص لا ترب 
مصالح مشتركة“. 

وبخصوص الشکاوی والرسائل والعرائض الموجهة 2 مظاريف مفلقة إلى 
المؤسسات العمومية أو إلى الأفراد والبيئات الخاصة. فالأصل آنها لا تتوفرفيها 
العلنية إلا إذا كانت قد أرسلت 2 ظروف تتنافى مع أية سرية» حتى وان كانت 
بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين الختصین» ومع ذلك فقد قضي 2 
مصر بان العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن ح 
موظف» تتوفر فيها العلنية لثبوت فقصد الإذاعة لدى مقدمها ووقوع الإذاعة فعلا 
بتداولبا بين أيد مختلفة > كما قضي ‏ بتوافر ركن العلنية OF‏ التهم أرسل 
المحرر الذي یتضمن عبارات القذف إلى آشخاص Sue‏ 

وبالمقابل» قضي 2 الجزائر بأن العبارات الواردة 2 مقال تقدم به متقاضي أمام 
القسم ا لكلف بالأحوال الشخصية Y‏ تكتسي طابع u‏ كما قضي Laa‏ 
بآن العلنية لا تتحقق إذا أذيع محتوی العريضة بمبادرة من الجهة المرسل الها 

E 1‏ التعریض للأنظار : لا بد من وضع الکنابة او الطبوعات آو الا | 

الاعلانات ۶ مكان ظاهرء فلا يتور التعریض إذا وجدت الکتابة داخل 


"1999, BC n° 112 ; Crim. 7-3-2000, Dr. Pénal 2000.97. 
1994, BC n° 119 ; Crim, 3-6-1997, BC n° 218 

995, BC n° 39 
995, 


توا و الطریق العام. ولا يشترط أن يكون المرض با محل او ب 
aa is‏ بل يتوفر العرض ولو حصل 2 مكان خاص إذا كانت الكتابة أو 
۷ عرضت بحيث تری من الحل العام وكان ذلك قصد الفاعل, 


- البیع والعرض للبیع : تتوفر العلنية ولو كان البیع نسخة واحد: أو كان 
zu‏ واحدا واشتری عدة نسخ ما دام القصد هو النشر. آما العرض للبیع فهو 
بزح الکتابة أو الرسوم أو الصور لیشتریها من يريد أو الاعلان بالبیم أو المرض 
gia‏ مکان؛ ولو حصل البیع أو العرض 2 مکان خاص: لان العلنية لا تستفاد 
فبها من صفة المكان وانما من عملية البیع التجاري ذاتها وکونها هي الوسيلة 
الرئيسية لتداول الکتابة والطبوعات والرسوم ونشرها. 

3- الصور : تتحقق العلنية بنشر الصور أو إعادة نشرها؛ ویتسع مفهوم 
الصور لیشمل على وجه الخصوص الرسوم والکاریکاتور بأنواعها والصور 
التحركة والأفلام السينمائية وکل الترکیبات السمعية البصرية. 

4- بيان العلنية ب الحكم : العلنية ركن آساسي بك الجریمة» ومن ثم 
وجب بيانه 2 الحکم القاضي بالادانة. وتثبت العلنية بکافة الطرق» كأن 
تضبط الأوراق أو النشرات التضمنة للقذف حال بیعها أو عرضها للبيع» كما 
يصح إثبات العلنية بشهادة الشهود. + 7۳۳ 

ولقاضي الوضوع سلطة تقدیر الوقائع الم 
يحكم بتوفر العلنية أو بانتفاتهاء وله التق 
فیبقی لمحكمة النقض مراقبة صحة ما 
بين 2 حكمه طريقة تحقق العلنية له 
تطبيق القانون. وإغفال هذا البيان 
الاتجاه قضت المحكمة العليا بأن جن 


جود كيدا 
ys‏ الشخص المقصود بالكتابة النشورة 
مرم قدرة الصحفيين على تقديم الدليل على أن ما نشروه غير كاذب د 
ths‏ أساسية. 
كما قضي 2 فرنسا بأن الغلط لا يشكل وحده دليلا على حسن النية: 
, واجب الموضوعية التي يتعين على الصحفي التحلي بها تفرض علیه» قبل 
زلك أن ف a‏ ن صحة الوقائع التي ينشرها!. 
ےل شيء؛ التأاكد من صحة الوفائع التي ینش 


«absence d'animosité personnelle وة شخصية‎ 


وقضي آیضا بأن " التحجح ob‏ نشرات آخری سبق لبا أن نشرت نفس 
الوقائع القاذفة» فأصبحت بذلك معروفة عند العامة» لا یصلح مبررا لحسن 
au‏ وهو قضاء مستقر 2 فرنسا”. 

2 حین قبل القضاء الفرنسي حسن النية التي تذرع بها المتهم 2 الظروف الاتية : 

- رسالة وجهها شرطي إلى رئيس محكمة أثناء ممارسته لوظیفته لافادة 
ا لحكمة بمعلومات حول سيرة وأخلاق التهمة» 

- العبارات التى نطق بها أو کررها المشتكي منه بناء على طلب الشاکي أو 
«dis yal‏ ۱ ۱ 

ویدوره استقر القضاء الصري على أنه لا يكفي 
الإذاعة» وانما یلزم أن یتوفر لدی الجاني قصد الاذاعة. فا 
فلا يکفي مجرد الجهر به 2 محل عمومي أو 
يقترن هذا بقصد الاذاعة» فاذا آثبت الفاع 
عرضا بسبب محادئة خاصة بصوت Sle‏ ف 


وقصد الاذاعة آمر تستخلصه محكمة الوضوع من ظروق el‏ 
عليه "حكم 4 مصر بانه إذا كان التهم قد شكا آحد زملاگه إن ye‏ 
الشركة؛ وکتب على ضلاف الشکوی الرسلة منه إلى الدیر wee’‏ 
وشخصي" ثم أمام المحكمة تمسك بانه ما كان يقصد إذاعة ما حوته از 
من العبارات التي عدتها المحكمة قذفا 2 حق المشڪوء بدلالة ما کر 
غلافهاء ولكن المحكمة أدانته 2 جريمة القذف علنا دون أن تتحدث عى . 
به ب دفاعه؛ فإنها تكون قد قصرت ب بيان الأسباب التي بنت عليها posse‏ 

وحكم أيضا 2 مصر بأنه إذا كانت الححمة حين أدانت المتهم 2 coo‏ 
القذف قد أقامت ثبوت توافر ركن العلنية على أن البرقية المحتوية للقذف لم تور 
إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى النائي 
العام وأن تداولما بين أيدي المرءوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من 
عبارات القذف الخ» فهذا منها قصور إذ يجب لتوافر العلنية 2 جريمة القذفان 
يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه» وما alla, E‏ 
ليس فيه ما يدل على آنها قد استظهرت توافر ذلك القصد'. 


المطلب الثاني- قمع الجريمة 


أولا - إجراءات المتابعة : تثير المتابعة من أجل جريمة القذف عدة مسائل+ 
بالغ الأهمية : الشکوی, التقادم والاختصاص المحلي. 

أ- مسألة الشكوى : لم يكن قانون العقوبات الجزائريء قبل تعدبله؛ 
يستوجب شكوى المجني عليه للمتابعة من أجل القذف مهما كانت الجهة الموج 
إليها القذف» وذلك لعدم النص على وجوب هذه الشكوى. 


و حين لم تتضمن الادة 146 المعدلة بخصوص الشزو ۱ ۱ 
=> او اية هيئة نظامية أو عموميية, مسا يفييد بان الاب الجزام ER‏ 
اة من النيابة العامة. ۵ 

ایفهم من افتران المادة 146 بالمادتين 144 مرت ,144 y‏ 
ay‏ تكون تلقائية عندما يتعلق الأمر برئیس الجمهورية او الرسول (ص) أو 
اي الانبیاء ۰ وتکون بناء على شکوی ب4 الحالات الاخری ٩‏ 
هذا الاستنتاج سلیم من الناحية المنطقية ولکنه Y‏ بستقیم من الناحية 
التانونية إذا رجعنا إلى المادة 296 وما يليها من فانون العقوبات الني تحكم 
القدّف: وهي النصوص التي لا تشترط شكوى المجني ade‏ 

وهكذا و2 ظل القانون الجديد تخضع التابعة من أجل القذف للقواعد الآنية + 
- )13 كان القذف موجها إلى رئيس الجمهوبيا ا سول | 
الاد ٠‏ أو OY‏ شعيرة من شعائر الإسلام : يكون على النيابة 
Loi os‏ أو للدين أو يه سعیره من 5 N a‏ 
مباشرة المتابعة الجزائية تلقائياء أي أن المتابعة الجزائية تخضع DI‏ ۳ 
بدا الشرعية بحيث يكون على التيابة ۳ ۲ ۳۳ 
أزكان الجريمة دون أن يكون لبا ج ذلك مه 


وهذا ca‏ الواقع: خروجا على ال 
العمومية 2 النظام الجزائري الذي "۰ 
- |ذا ڪان tes aa‏ 
على شكوى ممثلها القانوني وإما + 
للنيابة العامة سلطة ملاععة ٠ ١ ANU‏ 


adage‏ جريمتي القذف والسب بثلاثة أشهر من تاريخ ارتکاب 


ی مد 
لي (المادة 65 قانون الاعلام). 
لجرك قانون الاعلام 2 2012-01-12 حددت المادة 124 منه مدة 


00 ۳ AN صدور ات‎ Aly 
العمومية والدنية 2 جريمة القذف المرتكبة عن طریق وسائل‎ 


.ارم الدعوکا 5 5% 
ليو Ver‏ = 
۱ تاريخ ارتکاب ا 


تبقی مدة ala‏ جرائم القذف الرتکبة بطرق آخری غير وسائل الاعلام 
4 تخضع للقانون cala!‏ أي 3 سنوات من تاريخ ارتکاب الجريمة. 


اذكورة ب 


إقامة أحد المتهمين أو شركاتهم أو محل القبض عليهم. 

ولقد آثارت مسألة تحدید ias‏ محل الجريمة عندما ترتڪب 
تس تمرار علی أن الاختصاص يحون بالنسبة للصحاقه PM‏ 

ة تقر الصحيفة 2 داكرة اختصاصهاء ولکل محكمة 
الاذاعة بالنسبة للصحافة السموعة» غير أنه لا يجوز أن تتم المتابعة من أ- 
الواقعة آمام محكمتين OFZ‏ واحد'. 

وهو نفس المسلك الذي سلكته المحكمة العليا 
حيث قضت 2 قرارها الصادر ‏ 2001-7-17 بأن جنحة | 
up‏ إخبارية تعتبر بأنها ارتکبت 2 جمیع y A‏ 
والتي من الحتمل أن يقرأ فيها الخبر”. 
. وإذا ارتکبت الجريمة بواسطة رسالة آو ا 
فرنساة والجزاتر! أن المحكمة المختصة هي 
استقبلت المكالمة الپاتفية 3,5122 اختصاصها. 


وبالرجوع إلى sig ti‏ 144 مكرر إلى 146 المستحدثة أو المعدلة بموجب 
بيعو يعاقب القذف الموجه إلى البيشات بالحبس من 3 أشهر إلى 12 
ر | من 50.000 إلى 500.000 دج (المادتان 144 مكرر و146 قع)» 


هرا وغر } 
امف هذه العقوبة نگ حالة العود. 
و 
ومي العقوبة التي أعيد النظر فيها إثر تمديل قانون المقوبات بموجب 


نقانون رقم 14-1 المؤرخ ‏ 2011-08-2 حيث تخلى المشرع عن عقوبة الحبس 
وجعل مبلغ الفرامة من 100.000 إلى 500.000 دج. 

وحتى إن كان المشرع لم يشر إلى القذف غير العلني» على أساس أن القذف 
يقتضي العلنية » فقد طبق القضاء الفرنسي على القذف غير العلني حكم السب غير 
العلني » وهي مخالفة يعاقب عليها المشرع الجزائري بغرامة من 3000 إلى 6000 دج 
قضلا عن إمكانية الحكم بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر (المادة 2-463). 

وعلاوة على العقوبات الأصلية» يجيز قانون العقوبات بوجه sale‏ سواء 
تعلق الأمر بالقذف الموجه إلى الأضراد أو إلى اليئات» الحكم على الشخص 
تكابه جنحة بالعقوبات التكميلية الاختيارية المقررة للجنح المتمثلة ‏ : 
القع من ممارسة مهنة أو نشاط» إغلاق الزسستة. الإقصاء من الصققات 
الغموقية » الحظر من إصداز SAN‏ اعمال ۳ سحب أو 
توقیف رخصة السياقة أو الغاژها مع النح من استصدار وه = 
جواز السفر» وذلك sat‏ لا تتجاوز 5 سنوات. 

ج- الحالة الخاصة بجريمة القذف الرتکبة عن طريق 
Y 1z 2‏ عندما GS‏ 
تخضع المسؤولية الجزانه 
وسائل الاعلام. 


سم EAS‏ المادة 144 


ي la‏ الفرنسي : تجيز المادة 35 قانون الإعلام للقاذف إثبات صحة 
ug‏ السندة J!‏ المقذوف وإذا حصل ذلك تسقط sgl‏ غیرانه لا يجوز 
الد : الواقعة ‏ الحالات الآتية : 
التحجج * 
jy,‏ كان الإسناد يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد؛ 
نا كان الإسناد يخص وقائع مرت عليها أكثر من 10 سنوات: 
- إذا كان الإسناد يخص واقعة تشكل جريمة حصل فيها عفو شامل أو 
ززارمت أو صدرت فيها عقوبة شملها رد الاعتبار أو كانت محل مراجعة. 
القواعد نجد أهمها ‏ الحکم الصادر عن محكمة باريس 2 2003-06-26 & 
قضية لوبین" Le Pen‏ ضد صحيفة 'لوماند" Le Monde‏ والصحفية فلورانس 
بوجي "Florence Beaugé‏ : | 
أ- للمتهم اثبات صحة الوقائع القاذفة» غير أنه لا يجوز له ذلك إذا مضت ۱ 
عشر )10( سنوات عن تلك الوقائع. 


ب- للمتهم الاستفادة من حسن النية : تقدر نزاهة صاحب العبارات التتازع 
فيها سواء تجاه القارئ أو الشخص المقصود بتلك العبارات تبعا للسياق الذي 
استعملت فيه هذه العبارات. ~~ 

وحتی یستفید صاحب القال من حسن النية يجب أن 
الستعملة الشروط الآتية : 

- یجب أن تسعی a‏ الستعملة خلية مشروعة» ( 
عشية انتخابات رئاسية من ماي ads‏ لمنصب وت 

- دون آن تکون تلكك العبارات وليدة عداوة شخصية الت 4 
عت ارادة العارضة السیاسیة. . . . . ۱ ۱ 
e‏ ثمرة تحقیق جدي تراعم 


- 


5 الطلب الثاني- قمع الجريمة 02007 


إولا- المتابعة : تخضع المتابعة لنفس الإجراءات وکام ال ۱۱ 
وفیما یتعلق بالجزاء. یستفاد من اقتران حكمي المادتين 29 232-4635 
رزیل جنحة وتطبق عليه حسب الحالة العقوبات المقررة B‏ المادة 9 أو & الواد 


144 مكرر و144 مكرر2 1469« وإذا كان السب غير علني يكون الفعل 
مخالفة وتطبق عليه العقوبات المقررة 2 2/463 ق ع. 

وعلی غرار ما قرره المشرع للقذف الموجه إلى الافراد؛ أضاف المشرع: إثر 
تعدیل قانون العقوبات 2 2006« فقرة جديدة إلى نص المادة 299 تفيد بان صفح 
الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية» وكان أجدر بالمشرع أن يسبق هذه الفقرة 
بفقرة أخرى توقف المتابعة الجزائية على شكوى الضحية. 


ثانيا- العقوبات : 


= قویات الك ة : على غرار القذف تخت 


1- السب الوجه إلى الأفراد : تکون | 
وغرامة من 10.000 إلى 25.000 دج (المادة 299 


2- السب الوجه للشخص أو الاشخا 
مذهبية أو إلى دين معين : تكون الس سي , he:‏ 
من 20.000 إلى 100.000 دج أو S21‏ 2 

3- السب الوجه إلى البیثات are‏ 1 
رقم 14-11 خرامة من 21100.000 


۹ | 3 4 
تمال الذي يبرر | ۱ 
AMA‏ صياغة نض المادة 299 التي لم 
بير هي الأخرى للعلنية. 
البحث الثالث : الاهانة Outrage‏ 


وهو الفعل المنصوص والماقب عليه & الاد: 144 td‏ 

ومنذ تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 09-01 Fr‏ 
2001 اضاف الشرع صورة جديدة تتمثل 2 إهانة بعض البيئات العمومية؛ تعتاز 
بارکانها وجزائها. سیم 

تتناول ‏ مطلبین آرکان الاهانة بوجه عام وقممها ونخص إهانة البيثات 
العمومية بمطلب ثالث. 

المطلب الأول- أركان الجريمة 

تعاقب المادة 144 كل من آهان قاضيا أو موظض 


و الدی 


az ۹‏ الإهانة بالکلام أن يكون الكلام موجها إلى الشخص 
1 ومكذا قضي + فرنسا بان نون( پر Pea‏ 


7 امستهد‎ ٠ 
اش بالقول إلا إذا كان الكلام موجها إلى القاضي نفسه أو كان موجها‎ 
> ووصل إلى علم القاضي بإرادة الجاني'.‎ ej y 


2- الاشارة : ومثال ذلك الاشارة بالیدین فوق الراس إلى آذني الحمار؛ نزخ 
وثائق من ید حائزها. 

3- الکتابة : ویشترط فيها أن لا تكون علانية ولا تحول الفعل إلى 
قذف أو سب حسب الحالة. 

4- التهدید : یکون عادة اما بالقول أو بالکتابة أو بالإشارة؛ وچ Chal‏ 
هذه الوسيلة تزيد وإذا وقع التهدید بواسطة الکتابة نکون بصدد الإهانة 
بالكتابة » وتکون الاهانة بالقول إذا وقع التهديد بواسطة القول. 

5- إرسال أو تسليم شيء : کمن يرسل ظرفا فيه صور بذيئة أو فاحشة 
أويسلم غيره طردا به كفن أو قاذورات. 1 
تحول الفعل إلى قذف. 

و کل الأحوال؛ يتعين أن تذكر + 2 
#لاشارات ati‏ تعمل والا کان الک ۰ ۶ 
145 ,147 على وسائل أخرى ر ۱ 


كما نضت المادتان 


a 


Gale,‏ :فس العقوبات على الأفعال المنصوص علیها 2 المادتين 145 و147. 

ومع ذلك فقد تضمن القانون حكمين ممیزین : 

بيد عقوبة الاهانة الموجهة إلى قاض أو محلف 2 جلسة؛ برقع الحد 
ay‏ لعقوبة الحبس إلى سنة (المادة 2-144(« 

EEE [هانة محامن تفس العقویات الق‎ large 
ون القانون رقم 91-04 امورخ  1991-1-8 التضمن قانون المحاماة).‎ 

- تلطیف عقوية الاهانة الوجهة إلى مواطن مكلف باعباء خدمة عمومية 
بجعلها مخالفة وعقویتها الحبس من 10 أيام إلى شهرین وبفرامة من 8.000 إلى 
0 دج أو إحدى هاتين العقوبتين (الادة 440( 

ثانیا- العقوبات التكميلية :يجوز لجهة الحکم» ‏ صورة الإهانة الموجهة 
إلى الأشخاص المذكورد ين 2 المادة 144 الأمر بنشر الحكم وتعليقه بالشروط 
التي تحددها ؛ ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه على أن لا تتجاوز هذه 
الصاريف الحد الأقصى للغرامة القرر: : جزاء للجنحة أي 1.000.000 دج 

كما يجيز قانون العقوبات» بوجه عام» الحكم على 


لارتكابه جنحة بالعقوبات التمعميلية الاختيارية النصوص عليه 


ثالغا- تشديد العقوبة : ترفع العقوبة السالبة للحرية 
4 2 حالة الت 


ترصد سوا اء ضد أحد 
قضائى فتكون ١‏ 


aa 5‏ الجريمة : يخضع قمع إهانة البيئات العمومية إلى نفس الأحكام 
an .‏ للهيئات التي سبق بیانها والتي نتمیز على وجه الخصوص 


الميحث الرابع , الإساءة Offense‏ 


استحدث الشرع» إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المإرخ 26% 
2001-6« جريمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية (المادة 144 مكرر) وإلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وباقي الاثبیاء (المادة 144 مڪرر2)» كما جرم الاستهزاء 
بالعلوم من الدين وبشعائر الدين الإسلامي. 

نتناول قيما يأتي 2 مطلبين أركان جريمة الإساءة وقمعها قبل التطرق 
تلاستهزاء 2 مطلب ثالث. 


الطلب الأول- آرکان جريمة الاساءة 


یستفاد من نص الادة 144 مکرر OF‏ القصود بالاساءة هي : العبارات 
التي تتضمن إهانة أو Lu‏ أو قذفا سواء كان ذلك بطريق الکتابة أو الرسم أو 
التصريح أو بآية آلية ليث الصوت أو الصوزة أو El‏ 
معلوماتية أو إعلامية أخرى”": وبذلك تشمل الإساءة ای ر 
آفعال وهي : الإهانة والقذف والسب. 


اولا- je‏ ويتحلل !> 
وسند التعبیر وصفة المج im‏ 


4 | 
1 رئيس الجمهورية : ويقصد به رئيس الجمهورية الجزائرية 
وراملية الشعبية. أما رؤساء الدول الأجنبية؛ رؤساء جمهورية كانوا او 
ley.‏ , فان الإساءة إليهم منصوص ومعاقب عليها ب المادة 123 من قانون 
Pe‏ الجديد الصادر بتاریخ 2012-01-12 
واللاحظ أن المادة 123 المذكورة استعملت 2 النص بالعربية عبارة ؛ 
“offense” “aby‏ « 2 حين استعملت 2 النص بالفرنسية عبارة 0۷0۱۵۵6 'إهانة". 
والواقع أن تخصیص رئيس الجمهورية بالحماية من جريمة الاساء: 2 
5,111 144 مكرر من قانون العقوبات ليس له ما يبرره ‏ ظل الادة 144 من نفس 
القانون التي تحمي رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول ف البلاد. 

2- الرسول صلی الله عليه وسلم : ویتعلق الأمر بنبینا الكريم محمد 
صلی الله عليه وسلم. 

3- باقي الانبیاء : ویتعلق الأمر اساسا بالأنبیاء الذین ورد ذکرهم 2 
القرآن الکریم ومنهم : آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم واسماعیل 
واسحاق ولوط وشعیب ویوسف وأيوب ویونس وموسی وهارون والخضر والیاس 
وعیسی وآخرون... علیهم السلام. 


ثانیا- الركن العنوي : تقتضي تب 
فرنسا بأن نية الاساءة Y‏ تفترض'؛ بما posos eas‏ 
القرار بأن الاستعمال التعسفي لحق حرية التعبیر الموج 
الجمهورية يشكل قصدا جنائيا. 5 
كما قضي بأن سوء لنية يڪن استخلاصها من انعا 
العلومات وانعدام الحيطة > الجر | 


tty‏ الثاني- قمع الجريمة 


ARANA 
ناذا سرنا‎ 


البحث الرابع : الوشاية الكاذبة 
Dénonciation calomnieuse‏ 
وهو الفعل النصوص والعاقب عليه بج المادة 300 ق ع. 


ربأ ل 2 التبلیغ هو الاباحة لأنه یساعد على کشف الجرائم ویسه 
رياقبة مرتکبیها » بل قد يكون التبلیغ واجبا كما يستفاد من نص الادة 91 ق ع 
E‏ تجرم وتعاقب على عدم تبیغ السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية عن 
جرائم الخيانة والتجسس وغیرها من الأفعال التي يكون من طبیعتها الااضرار 
بالدفاع الوطني» وكما يستفاد أيضا من نص المادة 181 ق ع التي تعاقب کل من 
یلم بالشروع 2 جناية أو بوقوعها فعلا ولم یخبر السلطات قورا: 

Gals‏ ذي بدء يتعين التمییز بين جريمتي الوشاية الکاذبة والقذف اللتین 
تربطهما علاقة وثيقة مع آنهما تختلفان عن بعضهما البعض اختلافا جوهریا. 

العف تشترط ua‏ العلنية ولیس کذ لك الوشاية الکاذبة» ثم إن جريمة 
لكف معاقب „de‏ اا كانت الواقعة المدعى بها أو السندة صحيحة أو 
e‏ آما الوشاية الكاذبة فمن ارکانها أن يحصل التبلیغ عن آمر كاذب. 

وأخيرا Y‏ 2 الوشاية الكاذبة أن يحصل التبلیغ عن آمر مستوچب 
alana‏ کر ارا كد CoO HEN‏ قا 
مالس ند من eS ee st‏ 

وقد تكون الواقعة ونزف ووشاية كاذبة:إذا توافرت شروط 
الكاذبة وحصل التبليغ علنا'. 


يعلم المبلغ بعدم وقوعها Lay) 5 cae‏ 
موس ee le‏ 


ای ام dl‏ دای چ ‘ 
ene, 7‏ حد ذاته کاعتبار و 
تة إلى شخص لم tee‏ > 
lila, .‏ عن تحريف واقد 


ا بكتمان . الحقيقة بالنسبة لبعض تفا 
من إبجل ll‏ على واقعة صحيحة مظهر مه ۱ 


انیا“ الركن العنوي : إن غرض اج 
ا قمع الابلاغ الکاذب؛ وهذا ab‏ 


3 ن معروفة 2 لدی المبلغ. 
" إ-يجب أن تكون عدم صحة الواقعة مثبتة 
لتى أوجبت أن تكون الوشاية کادبة» ومن 
بالإدانة من أجل هذه الجنحة إلا إذا اعترف 
دب ار إذا rena‏ مختصة بأن 


>. 


ua. Al‏ وذللف 
۱۳ 


| و یازا الم وجويي؛ وهذا ما ذهب إليه | 
ویتشدد القضاء 2 قبول سوء النية 4 ج ie‏ 
Was sae‏ .4 جنحتي peal)‏ والسب؛ وهگنا 
A‏ ما إذا تصرف الواشي بخفة وه 
y‏ المبلغ عتهاء كما قضي ob‏ القول بأن الث 
شرار لا فى لابراز سوء النية”. 
الاضراز y‏ يي 72 
| وقضي 2 الجزاثر بأنه لا يكفي الحگم 
جريمة الوشاية الکاذبة بل يجب على القاضي 
انتمل 2 علم الواشي مسبقا بعدم صحة الوقائع | 
ومن ثم يتعين إقامة الدليل على توافر ذ 
والادراك 2 اتهام all‏ بواقعة غير صحيحة 
| وللقضاة 2 هذا الجال تقدير الوقائع بك 
| الحكمة العليا التي تحرص كل الحرص 
يكل عناية فيما بتعلق بسوء St‏ 
1 المطلب الثانى- د 
0 
۰ آولا- المتابعة as:‏ 
تم الجزائر نظرا لتطابق الت 


اد le‏ , اله‌شابه الك 


البحث الخامس ap JE‏ 
برجريمة المنصوص والعاقب علیها 514 301 و , 


وهي A a‏ 
La‏ للبين : آرکان الجريمة ثم المتابعة و جزاء ١‏ 


الطلب الأول - أركان الجریمة 
زوم جريمة افشاء السر الهني المنصوص وا عاقب Le‏ :|10 


وج ركان وهي : صفة من أأتمن على السرء إفشاء السروالقصد 
إولا- صفة من آتمن على السر : لا يسري نص المادة 301 إلا على طائة 
ربيئة من الأمناء على الأسرار وهم الأمناء بحكم الضرورة oT,‏ 
"confidents nécessaires"‏ أو من تقضي وظیفته أو مهنته بتلفی اسرار الف 
من هم هولاء La, as‏ المشرع حصرهم واکتفی بذگر 
«sy‏ : الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات. ثم آردف بقوك 
الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو الهنة أو الوظيفة الدائمة أو الو 
اسرار آدلي بها الیهم" '» تارکا بذلك للقضاء مهمة تعیینهم . ۲ 
نستنتج مما سبق أن السر الهني يكون عموما سرا وظيفياً؟ فا 
تقصد أولئك الذين تتطلب وظية ظیفتهم أو م نقه الج 
القانون یطبع أعمالبم بطابع السرية وا كد 
شر آنه مكن URSA‏ 1 
الهني؛ والقانون الخاص بكل وذ 
هكذا يسري نص المادة 301 
1 - الأطباء والجراحون ally‏ 
y‏ 2 الوظضون العمومیون» وهم 
| 3 أولائك الذین یمارسون وظا 
go‏ الورخ & 1990-7-25) 4 


لشي ترجمة للنص الفرنسي الاتي : 


کب , والقانون يدعم هذا الواجب أب 
من قانون الاجراءات الجزائي. . . 
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و2 جمیع الحالات يحكم بمصادرة الواد والنباتات الحجوزة» إن اقتضی 
الأمر؛ pals‏ من رئيس الجهة القضائية الختصة elo‏ على Ab‏ النيابة العامة. 

وأضافت الادة نفسها بے فقرتها الأخيرة أن کیفیات تطبیق هذه المادة 
ستحدد عن طریق التنظیم. 

وبالرجوع إلى الرسوم التنفيذي رقم 229-7 الزرخ 2 2007-7-30 الذي 
صدر بے هذا الصدد , نجده ينص على عدم ممارسة الدعوی العمومية [ذا تبین 
لوكل الحمهوريتة» من خلال تقریر طبي ؛ أن شخصا استعمل الخدرات أو 
المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو التابعة 
الطبية منذ تاريخ الوقائع النسوبة له. 

ویتعلق الأمر عموما بالدمن» كما يتبين ذلك من المادة 3 من الرسوم 
سالف الذکر ما یلیها التي حددت كيفيات تطبیق عدم التايعة القضائية. 

وهكذا نصت المادة 3 المذكورة على أنه عندما یتبین لوکیل الجمهوریة 
لاسیما من خلال عناصر اللف. أن شخصا استعمل الخدرات أو المؤثرات العقلية 
استعمالا غير مشروع» یجمل احتمال حالة الادمان قائما لدیه. يآمر بفحصه من 
قبل طبیب مختص» وهنا نکون آمام احتمالین : 

- إذا تبین بعد الفحص الطبي أن حالة الشخص تستدعي علاجا مزيلا 
للتسمم داخل مؤسسة (ina ars‏ يأمر وكيل الجمهورية بوضعه 2 تلك 
الزسسة إل غاية نهاية العلاج. 

- وإذا تبين بعد الفحص أن حالة الشخص لا تستدعي علاجا مزيلا 
للتسمم داخل مؤسسة متخصصة » يأمر وكيل الجمهورية بضعه تحت المتايعة 
الطبية للمدة الضرورية ¿yal‏ للفحص الطبي. 

وك الحالتین یقدم الطبيب العالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد 
تاريخ بداية العلاج أو المتابعة الطبية والدة الحتملة لنهایتهما. 

ويتم العلاج أو المتابعة تحت مراقبة الطبيب الذي يعلم بانتظام وكيل 
الجمهورية المختص بالحالة الصحية للمعني. 

وعند نهاية العلاج المزيل للتسمم» تسلم لمعني شهادة طبية تثبت أنه خضع 
للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية وترسل نسخة من هذه الشهادة إلى وڪيل 
الجمهورية الختص الذي يقرر عدم ممارسة الدعوى العمومية. 
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. - ضناعة أو نقل أو توزیم سلائف أو تجهیزات بهدف استعمالبا أو مع العلم 

آنها ستستعمل (المادة 21( 

ثانیا- العقوبات التحميلية : وهي Lol‏ جوازية أو الزامية. 

آ- العقوبات التحميلية الجوازية : أجازت الادة 29 للجهة القضائية 
المختصة أن تقضي » 2 حالة الادانة؛ ب 

- الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس )5( سنوات 
إلى عشرة )10( سنوات» 

- النع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن 
خمس )05( سنوات؛ 

- سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السياقة لدة لا تقل عن خمس )05( سنوات»؛ 

- المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخیص لمدة لا تقل عن خمس (05) سنوات؛ 

- الغلق لمدة لا تزید عن عشر )10( سنوات بالنسبة للفنادق» والنازل 
المقروشة ومراكز الایواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي 
مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور. حيث ارتكبت الجرائم 
التصوص عليها 2 المادتين 15 و16 من هذا القانون (الأمر يتعلق بالمستغل). 

- مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو 
الأشياء الناجمة عنهاء وهي عقوبة جوازية؛ 2 حين نصت المواد 32« 33« 34 
على المصادرة الإجبارية. 

بج العقویات التكميلية الإلزامية : ويتعلق الأمر بالمصيادرة. 


3 " - مصادرة النباتات والمواد المحجوزة : نصت المادة 32 على أن تأمر الجهة 
القضائية المختصة ‏ كل الحالات ae ehe‏ 2 الواد 12 ومایلیها re‏ 
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الباب الأول : الجرائم ضد الاشخاص 
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المطلب الأول : أركان الجريمة 2 الصورتين 
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النسخة الالك: 


المطلب الثاني : الفاحشة بين ذوي المحارم 


call‏ الرابع : الاعتداء علی القاصر 


اتطلب الأول : القاصر الذي لم یتجاوز السادسة عشرة 
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المطلب الثاني : القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة )16 سنة) 


الفصل الثالث - الجرائم ضد الاسرة والأطقال ٠‏ 
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المبحث الخامس : الوشاية الكاذبة 
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المطلب الثالث : القصد الجنائي 276 


المظلب الثالث : العقوبات الخاصة بیعض السرقات 
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الطلب الأول : الركن الادي 


الطلب الثاني : الركن العنوي — 
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jan‏ للمولف عن دار هومه: 


الوجیز في القانون الجرائي الخاص (الجزء الثاني) 


الوجیز في القائون الجزائي العام 


المنازعات الجمركية 


المصالحة فى المواد الجزائية 


- جريمة الصرف في القانون الجزائري (باللغة الفرنسیة) 


كما صدر للموّلف عن مطبوعات بیرنی: 
- قانون العقوبات فى ضوء الممارسة القضائية 
- قانون الاجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائيّة 


- قانون الجمارك في ضوء الممارسة القض ای 2 
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